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??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ????? Barafi and Zakaria:

[د .علياء زكريا ود .جمال بارافي]

جريمة ازدراء األديان في
القانون الدولي والوطني

*

الدكتورة /علياء زكريا
الدكتور /جمال بارافي

*
*

امللخص
ﻻ تقل محاية املقدسات الدينية للفرد ﺃﻫﻤية عن محاية كيانه املادي ،ﻻرتباط ﻫذه
املقدسات بكيانه الثقايف واحلضاري .وﻻشك يف ﺃﻥ التزايد املستﻤر حلاﻻت املساس
واﻻعتداء عىل ﻫذه املقدسات تستدعي رضورة توفري احلامية القانونية الكافية للحفاظ
عليﻬا .فﻤن املعلوم ﺃﻥ للفرد احلق -من حيث املبدﺃ -يف حرية اختياره ملعتقداته الدينية
وملامرسة طقوسﻬا ،لكن ﻫذا ﻻ يعني بقاء ﻫذا احلق عىل إطالقه دوﻥ قيود وضوابط
حتكﻤه.
وبالرغم من توفر النصوص القانونية التي حتث علﻰ رضورة محاية األدياﻥ
منترشا بصور
واملقدسات الدينية عىل املستويني الدويل واملحيل ،فإﻥ ازدراء األدياﻥ مازال
ً

متعددة بحجة احلق يف حرية التعبري املنصوص عليه يف القانوﻥ .ونتيجة لذلك كاﻥ ﻻ بد

من ﺃﻥ تقوم الدول واحلكومات بام يتوجب للحفاظ عىل األمن واﻻستقرار يف املجتﻤعات
ملواجﻬة الفتنة يف مﻬدﻫا وحماربتﻬا بكافة الطرق القانونية املتاحة ،وفرض العقوبات
الرادعة هلا.

 ﺃجيز للنرش بتاريخ .2017/4/12
 ﺃستاذ القانوﻥ العام املساعد – كلية القانوﻥ – جامعة العني للعلوم و التكنولوجيا – دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 ﺃستاذ القانوﻥ العام املساعد – كلية القانوﻥ – جامعة العني للعلوم و التكنولوجيا – دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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ويف خطوة سباقة وموفقة ،ﺃصدر صاحب السﻤو الشيخ خليفة بن زايد آل هنياﻥ رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،املرسوم بقانوﻥ احتادي يقيض بتجريم األفعال املرتبطة بازدراء األدياﻥ
ومقدساهتا ،ومكافحة كل ﺃشكال التﻤييز ونبذ خطاب الكراﻫية ،وجتريم التﻤييز بني
األفراد ﺃو اجلامعات عىل ﺃساس الدين ،ﺃو العقيدة ،ﺃو املذﻫب ،ﺃو امللة ،ﺃو الطائفة ،ﺃو
العرق ،ﺃو اللوﻥ .ويعد ﻫذا القرار نقلة نوعية ،وحافز ًا قوي ًا لنرش ثقافة السالم والتسامح،
ونبذ اإلرﻫاب والتﻤييز بكافة ﺃشكاهلام ،كام ﺃنه يﻤثل سياج ًا ترشيعي ًا حيﻤي ﺃمن الوطن و َيئِدُ
نظرا لكوﻥ دولة اإلمارات تضم العديد من
عوامل الفتنة والتناحر التي قد تثور يف البالد ً
الثقافات والديانات واألعراق.

ومن ﻫنا جاءت فكرة البحث في ﻫذا املوضوع هبدف توضيح املفاﻫيم املتعلقة بازدراء
األدياﻥ والصور املختلفة هلذا اجلرم ،كام هيدف البحث إىل تبياﻥ احلامية القانونية الدولية
واملحلية لألدياﻥ واملقدسات وتطبيقات املحاكم املختلفة هلذه األطر القانونية.

املقدمة
تقوم فكرة الدين عىل وجود قوى وقدرة إهلية غري متناﻫية ،وعىل عالقة اإلنساﻥ بتلك
ونظام مع َّينة يطلق عليﻬا اسم (الدين) .فقد ُخلق اإلنساﻥ
القوى ،لتصبح نﻤ ًطا اجتامع ًّيا ً

ومعه الشعور الديني الفطري إلحساسه بأﻥ ﻫناك قدرة عليا تتحكم به وبالكوﻥ
والكائنات احلية .فالدين يقوم ً
ﺃوﻻ عىل اﻻعتقاد ،ﺃي ما ُي ِِس ُه الشخص داخل نفسه،
ويعقد عليه قلبه وعزمه ونواياه ،وعىل ممارسة طقوس ﻫذه املعتقدات عىل مرﺃى من

اآلخرين .وﻫو قائم ومستﻤر ما دامت اإلنسانية ،ألنه خياطب اإلنساﻥ ويقوم سلوكه
ويرده إىل فطرته السليﻤة .ومع ﺃﻥ حق حرية التعبري عن الرﺃي ُيعد من ﺃﻫم حقوق اإلنساﻥ
التي تكفلﻬا معظم دساتري العامل ،ﻻ يﻤكن ألحد ﺃﻥ يتعسف يف استعامل ﻫذا احلق ،كأﻥ

252

2

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/5

??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ????? Barafi and Zakaria:

[د .علياء زكريا ود .جمال بارافي]

يسب ﺃو حيقر ﺃو يتطاول عىل مقدسات اآلخرين بحجة ممارسته حلقه الدستوري،
فاﻻعتداء عىل الدين والرموز الدينية يشكل سلوكًا غري حضاري ،و ُيعترب من اجلرائم
وهتﻤل لغة العقل واحلوار ،مما ُيزعزع األمن
اخلطرية التي تغذي اإلرﻫاب والعنفُ ،
واﻻستقرار يف عامة البالد بام يثريه من نعرات وحساسيات بني معتنقي الديانات الساموية
املختلفة(.)1
إﻥ واجب احرتام حريات اآلخرين وحقوقﻬم وعدم املساس هبا املنصوص عليه يف
القوانني واﻻتفاقيات الدولية جيب ﺃﻥ يتضﻤن بشكل قاطع احرتام األدياﻥ والرموز
واملقدسات التي يؤمن هبا اإلنساﻥ ،وﻻ شك يف ﺃﻥ وجود نظام قانوين واضح ،وآليات
فعالة للﻤتابعة ودعم لغة احلوار بني األدياﻥ والثقافات املختلفة ،له ﺃثر كبري عىل استﻤرارية
البرشية والشعور بالعدل ،مما يؤدي بدوره إىل التقارب احلضاري اإلنساين وحتقيق السالم
العاملي.
ﺃمهية البحث :تنبع ﺃمهيته من ﺃمهية الدين القصوى لدى اإلنساﻥ عﻤو ًما ويف جمتﻤعاتنا
خصوصا ،منذ األزل ،ومن َّ
ﺃﻥ محاية الرموز الدينية ،واملقدَّ سات ،وصوﻥ حرية ممارسة
ً
الشعائر الدينية ،ﻫو السبيل األمثل للحفاظ عىل كرامة اإلنساﻥ وحريته التي تُعترب من ﺃﻫم
مؤخرا عىل األدياﻥ الساموية وعىل
ركائز حقوق اإلنساﻥ؛ إذ شكلت اﻻعتداءات املتالحقة
ً
ً
صارخا عىل القيم الروحية األساسية لدى الفرد ،التي تعترب صامم
املقدسات الدينية ،تعدِّ ًيا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وﺃمل للفرد .وهلذا ،وجتن ًبا للتوترات والرصاعات،
طﻤأنينة
وﺃماﻥ للﻤجتﻤع ،ومصدر
ﺃمن
بات لتحقيق احلامية القانونية للدين ،يف القوانني الدولية والوطنية ،ﺃمهية قصوى ﻻستقرار
املجتﻤعات البرش َّية وعدم تفككﻬا.
إشكالية البحث :ترجع مشكلة الدراسة إىل التداخل الكبري بني احلق يف حرية الرﺃي
( )1خالد فﻬﻤي ،حرية الرﺃي والتعبري يف ضوء اﻻتفاقيات الدولية والترشيعات الوطنية والرشيعة اإلسالمية وجرائم
الرﺃي والتعبري 293 ،)2009( ،وما بعدﻫا.
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والتعبري واحلق يف حرية اﻻعتقاد واحرتام املقدسات وممارسة الشعائر الدينية .فعالو ًة عىل
عدم وضع تعاريف واضحة لتﻤييز بعض احلقوق واملفاﻫيم ،توجد عدة اجتاﻫات دولية
بالنسبة إىل ﻫذه املسألة ،منﻬا ما يقدس احلرية بشكل كبري ويض ِّيق قيودﻫا ألبعد حد ،ومنﻬا
ما تن َّبه إىل خطورة احلرية غري املنضبطة يف اإلخالل بالسالم العاملي.
وبنا ًء عىل ﻫذا تتلخص إشكالية البحث يف نقطتني ﺃساسيتني:

 مدى نجاح الترشيعات الدولية والوطنية يف بياﻥ ماﻫية جريﻤة ازدراء األدياﻥ
بشكل يﻤيزﻫا عن اجلرائم األخرى ،ومدى إبرازﻫا ألﻫم تلك اجلرائم والتفرقة
بينﻬا.
 مدى كفاءة القوانني وﺃحكام القضاء يف احلد من جرائم ازدراء األدياﻥ واملساس
بالرموز واملقدسات الدينية.

خطة البحث :لإلجابة عىل إشكالية ﻫذا البحث ،فإننا ارتأينا تقسيﻤه إىل مبحثني:
نتناول يف األول منﻬام حتديد ماﻫية ازدراء األدياﻥ ،وذلك من خالل حتديد املقصود هبذه
الفكرة و متييزﻫا عن غريﻫا و عرض ﺃﻫم صورﻫا .ﺃما املبحث الثاين ،فنتناول فيه الوسائل
القانونية لتجريم ازدراء األدياﻥ ،وذلك من خالل عرض ﺃﻫم الترشيعات الوطنية و
الدولية وتطبيقﻬا يف ﺃحكام املحاكم العربية و األوروبية.

املبحث األول:
ماﻫية ازدراء األدياﻥ
إﻥ موضوع ازدراء األدياﻥ يتﻤتع بطبيعة خاصة متيزه عن غريه من املفاﻫيم املتداولة،
وقد ُعرفت له العديد من الصور التي نصت عليﻬا القوانني املختلفة ،وعىل ﻫذا ،و من
ﺃجل التحديد الدقيق ملوضوع ازدراء األدياﻥ ،قسﻤنا املبحث األول إىل املطلبني التاليني:
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املطلب األول:
متايز املقصود من ازدراء األدياﻥ عن غريه من املفاﻫيم
تقتيض املعاجلة العلﻤية ألي موضوع توضيح املقصود من املسﻤيات واأللفاظ
واملفاﻫيم املستخدمة .وهلذا فإنَّنا سنقوم بتوضيح معاين األلفاظ املتعلقة بﻤوضوع جريﻤة
املجرمة هلذا الفعل وتطبيقاته العﻤلية.
ازدراء األدياﻥ قبل اخلوض يف القوانني ِّ

الفرع األول:
مفﻬوم ازدراء األدياﻥ واملقدسات

طالحا بأنَّه:
عرف (الدين) رش ًعا بأنَّه :ما رشعه اهلل تعاىل لعباده عىل ﺃلسنة ﺃنبيائه ،واص
ً
ُي َّ

الظاﻫرة الفكرية اﻻجتامعية التي رافقت املجتﻤعات البرشية منذ نشأهتا وتعدت األساطري
املنزلة ﺃو اإلهلية بالرتكيز عىل املصدر اإلهلي والتعاليم التي
واخلرافات .وتتﻤ َّيز األدياﻥ َّ
ترشد إىل اخلري يف السلوك واحلق والعدل ،وﻻ تقف عند اﻻعتقاد فقط ،بل تقوم عىل القيام
وحي ُينَ َّز ُل من عند
وﺃداء الشعائر ،كالصوم والصالة واحلج( .)2وقد عرفه السنﻬوري بأنه:
ٌ
نبي من ﺃنبيائه إلرشاد الناس يف معاشﻬم ومعادﻫم ،فيشﻤل واجب اإلنساﻥ
اهلل تعاىل عىل ٍّ

نحو اهلل ،وواجبه نحو نفسه ،وواجبه نحو الناس( .)3ويطلق مصطلح (الدين) عىل الدين
اإلسالمي واملسيحي واليﻬودي واهلندويس ...إلخ ،ﺃما األدياﻥ الساموية فتقترص عىل

املنزلة من عند اهلل عز وجل عىل ﺃنبيائه ورسله ،وﻫي اليﻬودية
الرشائع والرساﻻت َّ
واملسيحية واإلسالمية ،وكتبﻬا املقدسة ﻫي التوراة واإلنجيل والقرآﻥ الكريم ،وترجع
بأصلﻬا إىل ملة إبراﻫيم عليه السالم(.)4
( )2إميل بديع يعقوب (إرشاف) ،موسوعة كنوز املعرفة -األدياﻥ ،-دار نظري عبود ،لبناﻥ.259/10 ،)1999( ،
( )3عبدالرازق السنﻬوري ،ﺃصول الفقه.65 ،)1936( ،
( )4ملزيد من التفصيل راجع:ﺃمحد الرفاعي ،املسئولية اجلنائية الدولية للﻤساس باملعتقدات واملقدسات الدينية :دراسة يف
ضوء حرية الرﺃي والتعبري ،دار النﻬضة العربية.15-14 ،)2007( ،
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شتق من فعل َ
(داﻥ به) ،ﺃي اختذه دينًا ومذﻫ ًبا،
وﺃصل كلﻤة (الدين) يف اللغة العربية ُم ٌّ
وعاد ًة وشأنًا .ومن َ
(داﻥ له) ،ﺃي :خضع له وﺃطاعه والتزم به .ومن (دنا ،يدنو) ،ﺃي:
اقرتب ،ﻻقرتاب العبد من خالقه املعبود( .)5ﺃما يف اللغات األجنبية ،فـ(الديانة) ﺃو (الدين)
تسﻤﻰ بـ ( ،)Religionﺃي جمﻤوعة الروابط املعنوية التي تربط اإلنساﻥ باهلل خالقه من
خالل العبادات ،وﻫي الروابط املادية واملعنوية التي تربط اإلنساﻥ بأخيه اإلنساﻥ وباقي
يسﻤﻰ باملعامالت .واعتقاد الناس بدين معني يساعدﻫم عىل التكيف مع
اخلالئق ،وﻫو ما َّ

والرش واخلري ،وعىل فﻬم
بيئتﻬم وتوطيد الروابط بينﻬم ،و ُيساعدﻫم عىل تفسري املوت
ِّ

املايض واحلارض واملستقبل الغامض ،وعىل تقديم إجابات روحية حتث الفرد املؤمن عىل

الصرب والعطاء ،وتعطيه نو ًعا من الطﻤأنينة واﻻرتياح.
و ُي َعد ازدراء األدياﻥ اعتدا ًء عىل قدسية اﻻعتقاد الديني ،وإساء ًة للدين وللر ُسل،
ومﻬامج ًة للعقيدة بالباطل .ويقصد بـ(جريﻤة ازدراء األدياﻥ) يف الرشيعة اإلسالمية« :كل
فعل يكوﻥ من شأنه الطعن يف الدين ،ﺃو املساس بالرموز ﺃو املقدسات ﺃو الشعائر الدينية،
سواء كاﻥ ذلك عن طريق السخرية ﺃو اﻻستﻬانة ﺃو التجريح مما يستوجب معاقبة
فاعله»(.)6
و ُيقصد بـ(املقدَّ سات الدينية) :جمﻤوعة العقائد التي انعقدت عليﻬا نفس اإلنساﻥ
وارتبطت هبا روحه ،فال ينفصل عنﻬا ،وإﻥ اختلفت درجة منحه هلا وإعانته هبا ورسوخه
()7
املبارك ،واألرض املقدَّ سة ﻫي األرض املطﻬرة واملباركة،
فيﻬا  .و(ا ُمل َقدَّ س) يف اللغة ﻫو َ
وقد ورد لفظ (املقدَّ س) يف عدد من اآليات القرآنية ،منﻬا قوله تعاىل{ :إِ ِّين َﺃنَا َرب َك َف ل
اخ َل لع
( )5حمﻤد عبد اهلل الرشقاوي ،مقارنة األدياﻥ ،دار الفكر العريب.13 ،)2000( ،
( )6خالد سﻬيل املزروعي ،جريﻤة ازدراء األدياﻥ :دراسة حتليلية بني الرشيعة والقانوﻥ ،رسالة ماجستري ،كلية القانوﻥ
بجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا (.25 ،)2016
( )7لعيل حيياوي ،محاية املقدسات الدينية عند الدول غري اإلسالمية" :دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانوﻥ اجلنائي
العام"  ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم اﻻجتامعية واإلسالمية بجامعة احلاج خلرض باتنة ،اجلزائر.7 ،)2010-2009( ،
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س ُطوى}( ،)8وقوله تعاىل{ :إِ لذ نَاداه ربه بِا للو ِ
ِ
ادي امللُ َقدَّ ِ
َن لع َل لي َك إِن َ
س
َ ُ َ ُ َ
َّك بِا للوادي امللُ َقدَّ ِ ً
ِ
َب اهللَُّ َلك لُم َو َﻻ ت لَرتَدوا
ُط ًوى}( ،)9وقوله تعاىلَ { :يا َق لو ِم ا لد ُخ ُلوا لاألَ لر َض امللُ َقدَّ َس َة ا َّلتي َكت َ
َع َىل َﺃ لد َب ِ
ارك لُم َفتَن َقلِ ُبوا َخ ِ ِ
اِسي َن}( .)10وبالرجوع إىل كتب املفِسين نالحظ اختال ًفا يف
حتديد ماﻫية األماكن املقدسة؛ فقد ذﻫب بعضﻬم إىل َّ
ﺃﻥ املُراد باألرض املقدسة ﺃرض
ا َمل لق ِدس؛ ألهنا قرار األنبياء عليﻬم الصالة والسالم ،وذﻫب آخروﻥ إىل َّﺃهنا ﺃرض الشام

وفلسطني وبعض األردﻥ( ،)11وقيل كذلك َّ
ﺃﻥ (الوادي املقدس ُط ًوى) ﻫو الوادي املوجود
عند مدخل مكة .وجاء لفظ املقدس بﻤعنﻰ املبارك يف احلديث الرشيف ،يف قوله { :إِ َّن ُه
الض ِع ُ ِ
يﻬا َح َّق ُه َغ ل َري ُم َت لع َت ٍع}(.)12
َﻻ ُقدِّ َس لت ُﺃ َّم ٌة َﻻ َي لأ ُخ ُذ َّ
يف ف َ
والواقع ﺃنه ﻻ اختالف إذا قام بفعل اﻻزدراء من ينتﻤوﻥ للطائفة الدينية ذاهتا ،ﺃو من

ﻻ يعتنقوهنا .و ُي َعد رض ًبا من رضوب اﻻزدراء والتحقري لألدياﻥ الساموية مﻬامجة األنبياء،
ُعرف جريﻤة ازدراء
واإلساءة إىل الصحابة ،وإلصاق الت َﻬم ُجزا ًفا هبم وبآل البيت .وت َّ

األدياﻥ بأهنا :احتقار الدين ﺃو ﺃحد رموزه ﺃو مبادئه الثابتة ،ﺃو نقده ﺃو السخرية منه .ويعترب
بجل ﺃو ُمع َّظم ،ﺃو له قداسة ،جاءت به الرشائع الساموية ووضعت
ً
رمزا دين ًيا كل ما ﻫو ُم َّ

له منزلة ،ومكانة سواء كاﻥ من األشخاص ﺃو األماكن ﺃو الكتب ﺃو العالمات وحرمت

( )8سورة طه ،آية .12
( )9سورة النازعات ،آية .16
( )10سورة املائدة ،آية .21
( )11لعيل حيياوي ،محاية املقدسات الدينية عند الدول غري اإلسالمية ،مرجع سابق.8 ،
( )12ﺃخرجه ابن ماجة يف سننه (496/3ـ ،497ح ،)2425:من حديث ﺃيب سعيد اخلدري ،ولفظه بتاممه (جاء ﺃعرايب
إىل النبي  - -يتقاضاه دين ًا كاﻥ عليه ،فاشتد عليه ،حتﻰ قال له :ﺃحرج عليك إﻻ قضيتني .فانتﻬره ﺃصحابه ،وقالوا:
وحيك ،تدري من تكلم؟ قال :إين ﺃطلب حقي .فقال النبي  :- -ﻫال مع صاحب احلق كنتم؟ ثم ﺃرسل إىل خولة بنت
قيس فقال هلا :إﻥ كاﻥ عندك متر فأقرضينا حتﻰ يأتينا متر فنقضيك .فقالت :نعم ـ بأيب ﺃنت يا رسول اهلل ـ قال :فأقرضته،
فقىض األعرايب وﺃطعﻤه ،فقال :ﺃوفيت ،ﺃوىف اهلل لك .فقال :ﺃولئك خيار الناس ،إنه ﻻ قدست ﺃمة ﻻ يأخذ الضعيف فيﻬا
حقه غري متعتع) قال حمققه شعيب األرنؤوط :إسناده حسن ... ،وحسن ﻫذا اإلسناد احلافظ ابن حجر يف الفتح .62/5
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018

7

[السنة الثانية والثالثون]

257

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 5

[جريمة إزدراء األديان في القانون الدولي والوطني ]

اإلساءة إليه( .)13ومن ﻫنا فإﻥ اهلجوم بأي شكل عىل كل ما يتعلق بالدين يعترب ازدرا ًء ﻻ

يسﻤح به ،والقانوﻥ يعاقب عليه در ًءا للفتن.

وﻻ ُبدَّ من التنويه بأﻥ الفقه الغريب قد ميز بني مصطلح ازدراء ﺃو انتﻬاك حرمة األدياﻥ
حرصا ،وبني مصطلح التشﻬري ﺃو
( ،(Blasphemyوﻫو الفعل ﺃو اخلطاب الذي هيني الدين
ً

القذف ) ،(Defamationالذي يﻤكن ﺃﻥ يستخدم يف املجال الديني ﺃو يف جماﻻت ﺃخرى ﻻ
متس األدياﻥ مبارشةً ،وﻫو ما خيرج عن موضوع دراستنا .ويظﻬر ﻫذا الفارق يف قانوﻥ
تشﻬريا ﺃو قذ ًفا:
التشﻬري اإليرلندي لعام  ،2009عندما نص يف املادة ( )6منه عىل ﺃنه يعترب
ً

النرش بأي وسيلة كانت لتشﻬري يتعلق بشخص واحد ،ﺃو ﺃكثر من شخص ،ويعترب بياﻥ
التشﻬري متعل ًقا بشخص ما إذا كاﻥ من املﻤكن ﺃﻥ ُيفﻬم عىل ﺃنه يشري له ﺃو هلا.
ومن ناحية ﺃخرى ،عرفت املادة ( )36من القانوﻥ ذاته اﻻزدرا َء بأنه النرش ﺃو النطق

بعبارات مسيئة بشكل فاضح ﺃو مﻬني وتتعلق بﻤسائل تُعترب مقدسة لدى ﺃحد األدياﻥ ،مما
يسبب غض ًبا بني عدد كبري من ﺃتباع ذلك الدين .كام يعترب ازدرا ًء إذا َق َصدَ َّ
الشخص ،عن
طريق نرشه ﺃو نطقه بعبارات معينة ،ﺃﻥ يثري ذات الغضب( .)14ﺃما منظﻤة املؤمتر اإلسالمي
فقد خلصت إىل ﺃﻥ ﺃي خطاب تراه ،ﺃو يراه ﺃي فرد ﺃو عامل دين ،ينتقد ﺃو ييسء إىل اإلسالم
ﺃو املسلﻤني ،تشكل تلقائ ًّيا خطاب التشﻬري الديني(.)15
وقد جاءت املادة األوىل من املرسوم بقانوﻥ احتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة 2015م،
بتعريف ازدراء األدياﻥ ،فنصت عىل ﺃﻥ« :ازدراء األدياﻥ ﻫو كل فعل من شأنه اإلساءة إىل
الذات اإلهلية ،ﺃو األدياﻥ ،ﺃو األنبياء ﺃو الرسل ،ﺃو الكتب الساموية ،ﺃو ُد لور العبادة وف ًقا
( )13س ليامﻥ العيدي ،جتريم اإلساءة للرموز الدينية يف نظم دول جملس التعاوﻥ اخلليجي :دراسة تأصيلية ،رسالة
ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (.20 ،)2013
( )14نص قانوﻥ التشﻬري اإليرلندي لعام ( )2009موجود عىل الرابط التايل:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/31/enacted/en/html
(15) Jeremy Patric, The Curious Persistence of Blasphemy, Florida Journal of
International Law, Vol. 23, 2001, p. 192.
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ألحكام ﻫذا املرسوم بقانوﻥ» .ونالحظ ﻫنا ﺃﻥ املرسوم بقانوﻥ احتادي قد اﻫتم تفصيل ًّيا
باألدياﻥ الساموية فقط ،وقد تم حتديدﻫا يف ذات املرسوم (بالدين اإلسالمي واملسيحي
واليﻬودي فقط) ،مع َّ
ﺃﻥ املرسوم غايته وعنوانه الرئيس ﻫو ازدراء األدياﻥ كلﻬا دوﻥ
حتديد.

الفرع الثاين:
مفﻬوم حرية املعتقد والعقيدة
ظﻬرت يف اآلونة األخرية مصطلحات عدة ترتبط بفكرة حرية العقيدة واأليديولوجيات
الفكرية العقائدية املرتبطة هبا .ومن الواجب ﻫنا ﺃﻥ ننوه إىل بياﻥ التفرقة بينﻬا بالتوضيح
اصطالحا:
واألمثلة ،فلفظ (املُعتَقد) ﺃو (العقيدة) اسامﻥ متشاهباﻥ ملضﻤوﻥ واحد ،و ُيقصد هبام
ً
«إيامﻥ العقل والقلب باهلل عز وجل ،واجتاه اجلوارح والضﻤري واإلرادة لتنفيذ األوامر التي ﺃمر
هبا سبحانه» .فالعقيدة ﻫي املحرك لسلوك ا ُملعت َِقد و(اإليامﻥ) كام يدل عليه لفظ (ا ُملع َت َقد) ﻫو
امليثاق والعﻬد والتصديق بشكل راسخ يصعب تغيريه ﺃو تشوهيه بسﻬولة .فا ُملع َت َقد ﻫو منﻬج
للسلوك يف احلياة ،لذا ﻫو ﺃقوى من الرﺃي والفكر الذي يتبناه اإلنساﻥ وممكن ﺃﻥ يغريه
بسﻬولة( .)16ويرى بعض الفقﻬاء ﺃﻥ املعتقدات ﻫي القوانني الرشعية التي جيدﻫا الناس يف بيئة
ليست من صنع ﺃيدهيم ويلتزموﻥ هبا ،كاللغة التي يتلقاﻫا الطفل من ﺃﻫله ويستخدمﻬا للتحادث
مع ﺃبيه وﺃمه وسائر املجتﻤع فيام بعد(.)17
ﺃما مفﻬوم (األيديولوجية) فإنه ُمغاير ملفﻬومي الدين والعقيدة ،إذ املقصود به:

«جمﻤوعة األفكار واملعتقدات التي حتﻤل الدولة عىل قبول مصطلحات معينة ورفض
ُﺃخرى» .وبﻤعنًﻰ آخر« :ﻫي جمﻤوعة األفكار األساسية املتصلة برتاث حضاري معني،
والتي ترسم إطار حركة اجلامعة السياسية وتبني ﺃﻫدافﻬا» .فﻬي عبارة عن إيامﻥ بفكرة عليا
( )16راجع :نبيل قرقور ،حقوق اإلنساﻥ بني املفﻬوم الغريب واإلسالمي :دراسة يف حرية العقيدة.16 ،)2010( ،
( )17ﺃمحد الرفاعي ،املسئولية اجلنائية الدولية للﻤساس باملعتقدات واملقدسات الدينية ،مرجع سابق.13 ،
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018

9

[السنة الثانية والثالثون]

259

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 5

[جريمة إزدراء األديان في القانون الدولي والوطني ]

موحدة بني ﺃعضاء اجلامعة ،وﻫذه الفكرة تكوﻥ سائدة ومقيدة لكافة األفكار الفردية
مرشوع ُينظم حركة
األُخرى .وعىل ﻫذا ،فﻬي ختتلف عن العقيدة الدينية يف َّﺃهنا توج ٌه ﺃو
ٌ

املجتﻤع السياسية ويﻤنع األفراد من فرض معتقداهتم اخلاصة(.)18

فإهنا :القدرة عىل اﻻختيار بني البدائل املختلفة املُتاحة
وﺃ َّما
(احلر َّية) بﻤفﻬومﻬا العام َّ
ِّ

ملامرسة األقوال واألفعال والترصفات بإرادة ،والتخلص من الرق والعبودية والقيود
والعوائق التي يفرضﻬا املجتﻤع واآلخروﻥ .وقد ُع ِّرفت احلرية يف إعالﻥ احلقوق واملواطن

يف فرنسا لعام  1789بأهنا« :حق ،ﺃو قدر ُة اإلنساﻥ عىل إتياﻥ كل عﻤل ﻻ يرض باآلخرين».
ﺃما الفيلسوف واملفكر جوﻥ لوك فعرفﻬا كالتايل« :ﻫي احلق يف فعل يشء تسﻤح به
القوانني»  ،ﺃي استعامل احلق دوﻥ اﻻعتداء عىل حقوق اآلخرين ودوﻥ بلوغ مرحلة
الفوىض(.)19
ﺃما (حرية املعتقد) لغ ًة ف ُيقصد هبا« :حق اإلنساﻥ يف ﺃﻥ يعقد القلب والضﻤري عىل
اإليامﻥ بيشء معني ،إيامنًا ساملًا من الشك ،مبن ًيا عىل عقيدة راسخة ﺃلزم فيﻬا اإلنساﻥ نفسه

ً
راسخا عىل اإليامﻥ بام استقر يف قلبه»( .)20وترمز اللغة الفرنسية إىل ﻫذه
وعاﻫدﻫا عﻬدً ا
احلرية بعدة عبارات ،منﻬا:

)(la liberté du culte

التي يقصد هبا حرية اجلامعة يف إقامة

الشعائر الدينية املختلفة ،وعبارة ) (la liberté religieuseالتي يقصد هبا حرية الفرد يف
األخذ ﺃو عدم األخذ بصحة معتقد دينــي ،ومن املﻤكــــن ﺃﻥ ُيشـــــار إليﻬا بعبــارة
) (la liberté de conscienceﺃي حرية الضﻤري واملعتقد.
اصطالحا :انفراد اإلنساﻥ بتحديد ُمعتقده دوﻥ اخلضوع
كام ُيقصد بـ(حرية املُعتقد)
ً

لغريه من األفراد ﺃو للﻤجتﻤع .وتقوم ﻫذه احلرية عىل ضامنات معينة ،كاحلق يف العلم ،ﺃي
( )18راجع :نبيل قرقور ،حقوق اإلنساﻥ بني املفﻬوم الغريب واإلسالمي ،مرجع سابق.22-21 ،
( )19راجع :نبيل قرقور ،حقوق اإلنساﻥ بني املفﻬوم الغريب واإلسالمي ،املرجع السابق.32 ،
( )20ﺃمحد طاحوﻥ ،حرية العقيدة يف الرشيعة اإلسالمية ،،ط  ،1مرص ،إيرتاك للنرش والتوزيع.92 ،)1998( ،
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إدراك الواقع والتحقق من صحته مما ُيفيد يف تكوين األفكار واملُثل .وقد وضح العﻤيد
والفقيه الفرنيس ليوﻥ دجيي املقصود من حرية العقيدة عىل النحو التايل« :إﻥ ﺃي فرد له بال
جدال احلق يف اﻻعتقاد داخل ًّيا -ﺃي يف داخل نفسه -كل ما يريد من الناحية الدينية ،وإﻥ
احلرية الدينية تقتيض بأﻥ يكوﻥ لكل فرد احلق يف ﺃﻥ يظﻬر ُمعتقداته بقوة غري طبيعية ،وﺃﻥ

يامرس بوضوح الشعائر التي تتعلق هبا»( .)21ﺃما املفكر والعامل حمﻤد الغزايل فقد قام بتبياﻥ
بأهنا« :اإليامﻥ الصحيح املقبول ،جييء وليد فطنة عقلية واقتناع
مضﻤوﻥ حرية العقيدة َّ

رىض ورغبة»(.)22
قلبي ،إنه استبانة العاقل للحق ثم اعتناقه عن ً

وتضم حرية املعتقد نوعني من احلرية :احلرية الداخلية املتعلقة بالفرد وعالقته باخلالق،
فتكرس له احلق باﻻعتقاد وتغيري املعتقد .وﻫذا النوع من احلرية ﻻ دخل للقضاء فيه ،وﻻ
يﻤكن تقييده ﺃو خرقه .وﻫناك احلرية اخلارجية التي تتعلق بإظﻬار املعتقد وممارسته ،سواء
بشكل فردي ﺃو مجاعي ،عن طريق العبادة ،واﻻحتفال بالطقوس الدينية ،والتعليم
الديني ،وﻫذا النوع من احلقوق يﻤكن للدول ﺃﻥ تقيده ،عىل عكس النوع األول ،وذلك
يف حال اقتضت املصلحة العامة ذلك.

الفرع الثالث :مفﻬوم الكراﻫية
ﻻ يوجد تعريف حمدد خلطاب الكراﻫية يف القوانني األوروبية ،مما دفع املحكﻤة
األوروبية حلقوق اإلنساﻥ إىل تعريف خطاب الكراﻫية وف ًقا لكل قضية تم النظر يف
وقائعﻬا بشكل منفصل ،فحددت الشكل األمثل والتعريف األفضل خلطاب الكراﻫية يف
ٍ
كل من ﻫذه القضايا عىل حدة( .)23وذلك بخالف املرشع اإلمارايت الذي عرف خطاب
( )21ﺃمحد طاحوﻥ ،حرية العقيدة يف الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق.96 ،
( )22حمﻤد الغزايل ،حقوق اإلنساﻥ بني تعاليم اإلسالم وإعالﻥ األمم املتحدة ،دار املعرفة.60 ،)2001( ،
)23( (Notre tâche n’est pas aisée, car il n’existe aucune définition universellement admise du discours de
haine, (La Cour tranche dans cette matière au cas par cas). D. SPILEMAN, Discours du président de la
Cour européenne des droits de l’homme à l’occasion d’un déjeuner de travail intra- institutionnel sur le
’thème “ Quelle réponse apporter à la montée de extremisms en Europe ?” (Strasbourg Conseil de l
Europe, 24 juin 2013).
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الكراﻫية بأنه « :كل قول ﺃو عﻤل من شأنه إثارة الفتنة ﺃو النعرات ﺃو التﻤييز بني األفراد
واجلامعات»(.)24
وبذلك مل تعرف املحكﻤة األوروبية املقصود بخطاب الكراﻫية بوجه عام وحمدد يف ﺃي
من ﺃحكامﻬا ،عىل الرغم من تصنيف بعض الدعاوى املحالة إليﻬا عىل ﺃساس ﺃهنا (خطاب
كراﻫية) .إﻻ ﺃنه يﻤكن ﺃﻥ تلﻤس عقيدة املحكﻤة يف حتديد املقصود من خطاب الكراﻫية
بالرجوع لبعض ﺃحكامﻬا السابقة .ويف نفس السياق ،نجد ﺃﻥ املحكﻤة مل تعط تعري ًفا
واضحا وحمد ًدا خلطاب كراﻫية املثليني( .)25وخالصة القول :إﻥ سياسية املحكﻤة
ً
األوروبية حلقوق اإلنساﻥ ﻻ تسﻤح بعدم التسامح ،كام تتجه ملعاقبة الكالم الذي حيض
عىل التﻤييز ،والكراﻫية العرقية ،ﺃو عىل نرش ﺃيديولوجيات ﻻ تتفق مع الديﻤقراطية
وحقوق اإلنساﻥ(.)26
ويف سياق آخر جتد ﺃﻥ النص عىل نبذ خطاب الكراﻫية واضح يف نص املادة  1/20من
العﻬد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،الذي حرم بث ﺃي دعاية حربية ،كام نصت الفقرة
الثانية من نفس املادة عىل ﺃنه «ينبغي ﺃﻥ يﻤنع بقوة القانوﻥ كل ترويج للكره القومي ﺃو
العنرصي ﺃو الديني يكوﻥ من شأنه ﺃﻥ حيرض عىل التﻤييز ﺃو عىل العداء»(.)27
وبالنظر إىل املبادئ املستخلصة من رفض احلض عىل الكراﻫية ،من خالل الندوة التي
( )24املادة األوىل من املرسوم بقانوﻥ احتادي بعنواﻥ (مكافحة التﻤييز والكراﻫية) رقم ( )2لسنة .2015
(25) SPIELMAN, 2013:1 et (Vejdeland et autre c. Suède, 9 Février 2012).
(26) F.SUDRE, Droit international et européen de droit fondamentaux, Paris: PUF, 2005, p. 148 et 242
et s.

( )27تعترب إذاعة (ﺃلف تل) مسؤولة عن ﺃعامل العنف التي حدثت يف رواندا عام  1994حيث راح ضحيتﻬا ﺃكثر من
مليوﻥ شخص ،فقد كانت تذيع بيانات حترض اهلوتوعىل قتل التوتيس ومواليﻬم ومنﻬا« :اقتلوا تلك الرصاصري بالرصاص
بل بقطع ﺃوصاهلا باملناصل» .وجدير بالذكر ﺃﻥ تلك اإلذاعة تابعة للرئيس اهلوتيس ﻫابياريامنا الذي تسبب موته يف شحذ
مهة ﺃنصاره عىل ارتكاب جريﻤة اإلبادة اجلامعية ضد التوتس ،إﻻ ﺃنه يف النﻬاية تم القبض عىل معظم الصحفيني العاملني
يف إذاعة (ﺃلف تل) بتﻬﻤة التحريض عىل احلرب .انظر :تقرير حرية التعبري وحرية وسائل اإلعالم ،متاح عىل:

http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETCHauptseite/manual/versionen/arabisch/media/media.pdf
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نظﻤﻬا جملس حقوق اإلنساﻥ (التابع لألمم املتحدة) حول العالقة بني املادتني  19و،20
جتريام لعدم التسامح
من العﻬد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،نجد ﺃﻥ ﻫناك
ً
والكراﻫية( .)28فاملناقشة حول الكراﻫية الدينية دلت عىل ﺃﻥ التعبري الذي استخدم للتدليل
عليه ينرصف إىل عدم احرتام املقدسات ( ،)blasphemyوعىل ﺃنه جتب قراءة نصوص
حقوق اإلنساﻥ م ًعا ،واضعني يف اﻻعتبار مبدﺃ املساواة وعدم التﻤييز .كام يتوجب ﺃﻥ تظل
القيود الواردة عىل ممارسة الدين ﺃو التعبري عىل سبيل اﻻستثناء وليست عىل سبيل القاعدة.
ومما حتسن اإلشارة إليه ﻫنا ﺃﻥ فكرة احلض عىل الكراﻫية تقرتب من فكرة (التحريض
العام) ،وﺃﻥ اصطالح (الكراﻫية) ﻻ يعني فقط عدم القبول ،بل يعنﻰ درجة كبرية من
اﻻزدراء ( .)opprobriumوباملقارنة بأفكار عدم التﻤييز والعنف والعداوة ،فإﻥ الكراﻫية
تفتح الباب عىل ﺃكثر من تفسري وحتﻤل فكرة العداء ﺃيض ًا(.)29

( )28عقدت ﻫذه الندوة يف جنيف يف  2و 3اكتوبر سنة ( 2008تقرير املفوض السامي لألمم املتحدة عن حقوق اإلنساﻥ ومتابعة
املؤمتر العاملي حلقوق اإلنساﻥ ،وقد ﺃشار معظم اخلرباء يف ندوة اخلرباء التي نظﻤﻬا جملس حقوق اإلنساﻥ (التابع لألمم املتحدة)
حول العالقة بني املادتني  19و 20من العﻬد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،إىل ﺃنه من عدم الدقة اإلشارة إىل نزاع بني احلق
يف التعبري واحلق يف احلرية الدينية ،ألﻥ مجيع حقوق اإلنساﻥ تتﻤتع بالعاملية وعدم قابليتﻬا للتجزئـة .وقـد ﺃشارت بعض الدول
يف ﻫذه الندوة إىل احلاجة إىل احلامية ضد التشجيع عىل الكراﻫية الدينية وﺃظﻬرت ﺃﻥ خطاب الكراﻫية قد استﻬدف جمتﻤعات معينة
وخاصة املجتﻤعات اإلسالمية .واقرتح البعض عقد بروتوكول اختياري لالتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع ﺃشكال التﻤييز
العنرصي لعام  ،1965من ﺃجل محاية الكرامة اإلنسانية ضد خطاب الكراﻫية .وعربت دول ﺃخرى عن ﺃﻥ القضاء عىل الكراﻫية
اجتاﻫا عا ًّما يؤكد ﺃمهية احلوار الثقايف الدويل والرتبية وإعالء التسامح مع التعدد .وهلذا طالب
الدينية وعدم التسامح يتطلب ً

البعض يف ندوة اخلرباء التي نظﻤﻬا جملس حقوق اإلنساﻥ يف  2و 3اكتوبر سنة  2008بالتزام الدولة بتجريم الدعوة إىل كراﻫية
الدين سواء عن طريق التﻤييز ﺃو العداء ﺃو العنف .ولوحظ ﺃﻥ تقييد حرية التعبري ملحاربة الدعوة إىل الكراﻫية الدينية ﻻ جيوز
رشا ﻻ بد منه ،ألﻥ ﻫذا التقييد جاء حلامية حقوق اإلنساﻥ.
اعتباره ًّ

( )29ملزيد من التفصيل راجع :ﺃمحد ِسور ،العالقة بني حرية التعبري وحرية العقيدة ،مقال موجود عىل اإلنرتنت عىل
الرابط التايلhttp://www.f-law.net/law/threads/29607 :
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املطلب الثاين:
صور ازدراء األدياﻥ
حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة دو ًما عىل تعزيز مبادئ العدالة واملساواة يف مجيع
ترشيعاهتا ونظﻤﻬا الوطنية ،انطال ًقا من قيم الرشيعة اإلسالمية التي تُعترب املصدر الرسﻤي
األول يف الدولة .ويف ﻫذا السياق ﺃصدر سﻤو الشيخ خليفة بن زايد آل هنياﻥ رئيس الدولة
املرسوم بقانوﻥ احتادي رقم ( )2لسنة  2015يف شأﻥ التﻤييز والكراﻫية حلامية وصوﻥ الوحدة
الوطنية والسلم اﻻجتامعي وعادات وقيم دولة اإلمارات العربية املتحدة .وقد عددت املادة
الرابعة من املرسوم صور األفعال التي تعترب ازدرا ًء لألدياﻥ ،وﻫي:
 .1التطاول عىل الذات اإلهلية ﺃو الطعن فيﻬا ﺃو املساس هبا ،ويقصد هبا إلصاق األلفاظ
املسيئة بالذات اإلهلية ،ﺃو الكفر واإلحلاد هبا والتشكيك بوجودﻫا ﺃو التأكيد عىل
وجودﻫا ومساواهتا بباقي الكائنات.
 .2اإلساءة إىل ﺃي دين من األدياﻥ ،ﺃو إحدى شعائره ﺃو مقدساته ،ﺃو جترحيه ،ﺃو التطاول
عليه ،ﺃو السخرية منه ،ﺃو املساس به ﺃو التشويش عىل إقامة الشعائر ﺃو اﻻحتفاﻻت
الدينية املرخصة ،ﺃو تعطيلﻬا بالعنف ﺃو التﻬديد .كاإلساءة لألدياﻥ بالقول ﺃو الفعل،
ومنع إقامة الشعائر والعبادات املرخص هبا من قبل السلطات ﺃو تعطيلﻬا بكافة
السبل والوسائل .واألدياﻥ املقصودة بحسب املادة ( )1من املرسوم ﻫي األدياﻥ
الساموية ،ﺃي اإلسالم والنرصانية واليﻬودية.
 .3التعدي عىل ﺃي من الكتب الساموية بالتحريف ﺃو اإلتالف ﺃو التدنيس ﺃو اإلساءة
بأي شكل من األشكال .ويالحظ ﻫنا ﺃﻥ املرسوم بقانوﻥ احتادي قد حدد فقط األدياﻥ
الساموية بالتوضيح َّ
ﺃي تعدٍّ عليﻬا يندرج حتت طائلة العقاب .وعىل سبيل املثال
ﺃﻥ َّ
التحريف باإلضافة ﺃو احلذف ليشء من تلك الكتب الساموية ،ﺃو اإلتالف بكافة
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صوره من حرق ﺃو قطع ﺃو كشط ،إلخ ،والتدنيس والتشويه بكل الوسائل حتﻰ ولو
لنسخة واحدة منه فقط.
 .4التطاول عىل ﺃحد األنبياء ﺃو الرسل ﺃو زوجاهتم ﺃو آهلم ﺃو صحابتﻬم ،ﺃو السخرية
منﻬم ﺃو املساس هبم .وﻫنا نالحظ ﺃﻥ املرسوم بقانوﻥ احتادي قد بني الفارق بني
الرسل واألنبياء وﺃوضح ﺃﻥ ﺃي نوع من ﺃنواع التطاول عىل األنبياء والرسل
وعائالهتم و َم لن واﻻﻫم يقع حتت طائلة العقاب ﺃيض ًا وتشﻤل السخرية ﻫنا القول
والرسم والكاريكاتري وكافة األفعال التي تندرج يف ﻫذا القبيل.

 .5التخريب ﺃو اإلتالف ﺃو التدنيس لدور العبادة ،وللﻤقابر ،وللقبور ﺃو ملحقاهتا ﺃو
ﺃي من حمتوياهتا .وقد جرمت ﻫذه املادة ﺃي اعتداء عىل ُد لور العبادة كاملساجد
والكنائس واملعابد ،وﺃي ختريب ﺃو إخراج حمتوياهتا بقصد العبث ﺃو الِسقة.
ﺃما يف مرص ،فقد وردت صور ازدراء األدياﻥ املعاقب عليﻬا يف عدد من الترشيعات
الوطنية ،وقد وضحتﻬا املواد ( 98و) )161( ،)160( ،من قانوﻥ العقوبات .وسنذكر
املجرمة والتي تعترب ازدرا ًء لألدياﻥ يف كل نص قانوين عىل حدة(:)30
الصور َّ
ً
ﺃوﻻ :استغالل الدين يف الرتويج بالقول ﺃو بالكتابة ﺃو بأية وسيلة ﺃخرى ألفكار
متطرفة ،لقصد إثارة الفتنة ﺃو حتقري ﺃو ازدراء ﺃحد األدياﻥ الساموية :نصت املادة (98و)
من قانوﻥ العقوبات املرصي عىل إحدى الصور التي تعترب بﻤثابة اﻻزدراء ﺃو التحقري
لألدياﻥ ،وسنناقش بنودﻫا عىل النحو التايل:
 استغالل الدين :نصت املادة ( 98و) من قانوﻥ العقوبات املرصي عىل العقوبةباحلبس ﺃو بالغرامة لكل من ارتكب جريﻤة استغالل الدين هبدف إثارة فتنة ﺃو ازدراء ﺃو
( )30حماكامت الكالم ،تقرير حول قضايا ازدراء األدياﻥ وحرية التعبري ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري .18-14 ،منشور
عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2012/10/afte001-24-10-2012.pdf
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حتقري ﺃحد األدياﻥ الساموية ﺃو الطوائف املنتﻤية إليﻬا( .)31وعليه فال تقوم اجلريﻤة إﻻ إذا
كاﻥ حمل اﻻستغالل دينًا ،فاملحتوى الديني يشكل جز ًءا من الركن املادي للجريﻤة .فال
جريﻤة وف ًقا هلذا النص إذا تم الوصول للنتيجة اإلجرامية عن طريق استخدام وسائل ﻻ
تعتﻤد عىل استغالل الدين كاستغالل التوجﻬات السياسية ﺃو الفنية ﺃو غريﻫا .وتكﻤن
املشكلة يف عدم وضوح املقصد وعدم وجود تعريف واضح لالستغالل ،مما يفتح املجال
لعدد من التفسريات من قبل السلطات التي تطبق القانوﻥ.
 الرتويج :اشرتطت املادة (98و) من قانوﻥ العقوبات املرصي ترويج املحتوىاملجرم عن طريق القول ﺃو الكتابة ﺃو ﺃي وسيلة ﺃخرى ﻻستكامل قيام الركن املادي
َّ

للجريﻤة .وعىل ﻫذا فال ُيعترب وجود املحتوى بحد ذاته جريﻤة إذا مل يتم نرشه وإذاعته
بحيث تتم مشاﻫدته وسامعه وقراءته من قبل ﺃفراد آخرين غري مرتكب الفعل.

 األفكار املتطرفة :وتعترب ﺃيض ًا من العبارات الفضفاضة املندرجة يف املادة (98و)،فال يوجد معايري واضحة لتحديد ماﻫية ﻫذه العبارة .فﻬل انتقاد الدين ﺃو التشكيك يف
بعض طرق العبادة ُيعترب تطر ًفا؟ وما ﻫو املعيار الذي يفرق بني حرية التعبري املكفولة
بالدستور والتطرف؟ فﻬذا الغﻤوض قد يثري اللغط لدى تطبيق وتفسري نصوص ﻫذه املادة
يف املحاكم.
 قصد إثارة الفتنة :تستلزم إحدى الصور الالزمة لقيام الركن املعنوي للجريﻤةبﻤوجب نص املادة (98و) ﺃﻥ يقصد املجرم من فعله إثارة الفتنة .وقد كاﻥ من األفضل
مبارشا ،وذلك ألﻥ عبارة (إثارة الفتنة) يعوزﻫا ﺃيض ًا الوضوح
واضحا
ﺃﻥ يكوﻥ النص
ً
ً
( )31نصت املادة (98و) من قانوﻥ العقوبات املرصي عىل ﺃنَّه« :يعاقب باحلبس مدة ﻻ تقل عن ستة ﺃشﻬر وﻻ تتجاوز
مخس سنوات ،ﺃو بغرامة ﻻ تقل عن مخسامئة جنيه وﻻ جتاوز ﺃلف جنيه ،كل من استغل الدين يف الرتويج بالقول ﺃو بالكتابة
ﺃو بأية وسيلة ﺃخرى ألفكار متطرفة ،لقصد إثا رة الفتنة ﺃو حتقري ﺃو ازدراء ﺃحد األدياﻥ الساموية ﺃو الطوائف املنتﻤية إليﻬا
ﺃو اإلرضار بالوحدة الوطنية».
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والتحديد ،وقد حتﻤل عد ًدا من املعاين والتفسريات املختلفة.
 قصد حتقري ﺃو ازدراء ﺃحد األدياﻥ الساموية :من ﺃجل حتقق الصورة الثانية من صورالركن املعنوي للجريﻤة املنصوص عليﻬا يف املادة (89و) ،ﻻ بد ﺃﻥ يقصد الفاعل حتقري ﺃو
ازدراء ﺃحد األدياﻥ الساموية من جراء فعله .وختتلف اآلراء يف تفسري املقصود من حتقري
مساسا بأحد الثوابت ﺃو الرموز الدينية،
ﺃو ازدراء األدياﻥ الساموية ،فﻤنﻬم من يعتربه
ً

حتريضا عىل العنف ضد ﺃحد األدياﻥ ومعتنقيه ،ومنﻬم من يراه استخدا ًما
ومنﻬم من يعتربه
ً
أللفاظ وتعابري تؤذي مشاعر ﺃتباع دين معني.

ثان ًيا :التشويش عىل إقامة شعائر ملة ﺃو احتفال ديني خاص هبا ﺃو تعطيلﻬا بالعنف
والتﻬديد:
ينص البند األول من املادة ( )160من قانوﻥ العقوبات املرصي عىل جتريم كل من قام
بالتشويش عىل إقامة شعائر ِم َّل ٍة ما ،ﺃو احتفال ديني خاص هبا ،ﺃو عطلﻬا بالعنف
والتﻬديد .وﻫنا ﻻ بد من الوقوف عند نقطتني مﻬﻤتني :فكلﻤة (التشويش) يشوهبا
ً
تشويشا
الغﻤوض وعدم الوضوح ،وكاﻥ من األفضل لو ِسدت املادة الصور التي تعترب
كي يتم تاليف اللغط املحتﻤل .ففي ظل ﻫذا النص ﻻ يﻤكن لنا ﺃﻥ نعرف إذا كاﻥ صوت
ﺃذاﻥ اجلامع بالقرب من حفل ديني يف كنيسة يعترب ً
فعال ُجم َّر ًما ﺃم ﻻ .ﺃما فيام يتعلق بفعل
وضوحا وﺃكثر سﻬولة يف التطبيق .ﻫذا
العنف والتﻬديد املذكور يف املادة ،فال شك ﺃنه ﺃكثر
ً

باعتبار ﺃﻥ ﺃفعال العنف والتﻬديد هبا تشكل اعتدا ًء عىل حرية املعتقد وعىل احلق يف األمن
والسالمة واحلياة.

ثال ًثا :ختريب ﺃو كِس ﺃو إتالف ﺃو تدنيس ٍ
ٍ
رموز ﺃو
مباﻥ معدَّ ة إلقامة شعائر دينية ،ﺃو
ﺃشياء ﺃخرى هلا حرم ٌة عند ﺃبناء مل ٍة ما ﺃو فريق من الناس:
يعترب اﻻعتداء عىل ﺃماكن العبادة وإقامة الشعائر الدينية بالتخريب ﺃو الكِس ﺃو
ً
جمر ًما وفق املادة ( )160عقوبات من القانوﻥ
اإلتالف اعتدا ًء عىل حرية املعتقد
وفعال َّ
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املرصي .ﺃما التدنيس فﻬو فعل جترمه املادة القانونية لكنه غري حمدد وغري واضح ،و ُيعترب
محالة املعاين .ﺃما بالنسبة للرموز واألشياء التي هلا حرمة عند ﺃتباع دين
من املصطلحات َّ
خصوصا عند تعدد الطوائف
معني وحمﻤية بنص املادة ،فﻬي ﺃيض ًا ﺃمور يصعب حرصﻫا،
ً
واملذاﻫب يف كل دين.
راب ًعا :انتﻬاك حرمة القبور ﺃو اجلَبَّانات ﺃو تدنيسﻬا :الصورة الرابعة من صور ازدراء

األدياﻥ املنصوص عليﻬا يف املادة ( )160ﻫي انتﻬاك حرمة القبور ﺃو اجل َّبانات ﺃو تدنيسﻬا.
وﻻ بد من اإلشارة إىل ﺃﻥ كلﻤت لَي (انتﻬاك) و(تدنيس) كلﻤتاﻥ واسعتا املعنﻰ ،وحتتﻤالﻥ
ﺃكثر من معنﻰ حتدده النيابة بﻤعرفتﻬا بحسب املوقف.

خامسا :طبع ﺃو نرش كتاب مقدس يف نظر ﺃﻫل دين من األدياﻥ التي تُؤ َّدى شعائرﻫا
ً
ف عﻤدً ا نَص ﻫذا الكتاب حتري ًفا يغري من معناه:
علنًا ،إذا ُح ِّر َ
تنص املادة ( )161من قانوﻥ العقوبات املرصي عىل جتريم طبع ﺃو نرش كتاب مقدس
لفئة تؤدي شعائرﻫا علنًا إذا ﺃفىض ذلك إىل التحريف العﻤدي للنص بشكل يغري املعنﻰ
املقصود منه .ونرى ﺃﻥ ﺃي حتريف يف الكتب الدينية املقدسة يستوجب العقوبة ،حنﻰ وإﻥ
مل يﻤس ذلك معنﻰ النص األسايس.
سادس ًا :تقليد احتفال ديني يف مكاﻥ عﻤومي ﺃو جمتﻤع عﻤومي بقصد السخرية ،ﺃو
ليتفرج عليه احلضور:
َّ
املجرمة وف ًقا للامدة ( )161التي َمتَس األدياﻥ .وتطبق العقوبة
ﻫذه آخر صور األفعال َّ

بﻤوجب ﻫذه املادة وإﻥ كاﻥ فعل التقليد والسخرية يﻤس اﻻحتفال الديني وليس الدين
بذاته .ومن الواضح ﺃﻥ نص ﻫذه املادة يؤدي إىل تقييد حرية التعبري املنصوص عليﻬا يف
الدستور ،وﺃﻥ العبارة األخرية منه مل يكن هلا ﺃي داع ﺃو فائدة.
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ساب ًعا :كل تعدٍّ يقع بإحدى الطرق املبينة باملادة ( )171عىل ﺃحد األدياﻥ التي تؤدى
شعائرﻫا علنًا:
وبﻤوجب ﻫذا النص املذكور ضﻤن املادة ( )161عقوباتُ ،جترم التعديات املذكورة
يف نص املادة ( )171عقوبات ،والواقعة ضد األدياﻥ الساموية املعرتف فيﻬا وبﻤامرستﻬا
املرشع يف مفﻬوم جتريم ازدراء األدياﻥ يف
لشعائرﻫا بشكل علني يف الدولة .وقد توسع ِّ
ﻫذه الصورة ،إذ قد يعترب القايض ﺃي فعل ﺃو إيامء صادر علنًا ﺃو بكتابة ﺃو رسوم ﺃو صور
ﺃو صور شﻤسية ﺃو رموز ﺃو ﺃية طريقة ﺃخرى من طرق التﻤثيل ضد ﺃحد األدياﻥ الساموية
يشكل التعدي الذي يشكل تعدِّ ًيا يصنَّف عىل ﺃنه ازدرا ٌء لألدياﻥ ،بغض النظر عن مدى
جسامة ﻫذا الفعل وتأثريه الفعيل.

وغني عن البياﻥ ﺃﻥ ﺃسلوب التعصب والتﻤييز الديني يفيض ﺃيض ًا إىل التعدي عىل
حريات اآلخرين يف ممارستﻬم لشعائرﻫم املحﻤية بﻤوجب القانوﻥ .فالتعصب الديني ﻫو
عبارة عن مشاعر وجدانية جامدة ،ﺃي مشاعر التفضيل ﺃو عدم التفضيل جتاه شخص ﺃو
يشء ما .ﻫذا املوقف الذي يؤدي إىل التحيز للجامعة التي ينتﻤي إليﻬا الفرد ويتطور ملشاعر
عدوانية رافضة للجامعات األخرى( .)32ﺃما التﻤييز الديني فيﻤكن ﺃﻥ يعرف بأنه« :احلرماﻥ
«احلرماﻥ الكيل ﺃو اجلزئي -ألسباب تتصل باملعتقد الديني -لفئة ﺃو ﺃكثر من املواطنني من
بعض احلقوق املنصوص عليﻬا يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنساﻥ باعتبارﻫا املرجع
األسايس حلقوق اإلنساﻥ»(.)33
ففي قضية

Norwood c. Royaume –Uni

( ،)34طبقت املحكﻤة األوروبية حلقوق

( )32باسم وﻫبة ،رؤية حتليلية للطائفية يف مرص" ،مقاﻻت مرص لكل املرصيني" ،وثائق املؤمتر الوطني األول ملناﻫضة
التﻤييز الديني ،القاﻫرة  12-11إبريل  ،2008مركز املحروسة للنرش واخلدمات الصحفية واملعلومات.472 ،)2009( ،
( )33هبي الدين حسن ،صناعة التﻤييز الديني" ،مقاﻻت مرص لكل املرصيني" ،مرجع سابق.142 ،
(34) CEDH, Norwood c. Royaume – Uni, 16 Novembre 2004, n⁰ 23131/03.
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اإلنساﻥ املادة ( )17من اﻻتفاقية األوروبية حلقوق اإلنساﻥ ،التي تنص عىل ﺃنه« :ليس يف
ﺃحكام ﻫذه املعاﻫدة ما جيوز تأويله عىل ﺃنه خيول ﺃية دولة ﺃو مجاعة ﺃو فرد ﺃي حق يف القيام
بأي نشاط ﺃو عﻤل هيدف إىل ﻫدم احلقوق واحلريات املقررة يف املعاﻫدة ،ﺃو فرض قيود
عىل ﻫذه احلقوق واحلريات ﺃكثر من القيود الواردة هبا .وتبدﺃ ﺃحداث القضية حني وضع
شخص عىل نافذة منزله لوحة لربجي التجارة العاملية ومها حيرتقاﻥ ومكتوب عىل اللوحة
( )Islam dehors – protégeon le peuple britanniqueبﻤعنﻰ اطردوا اإلسالم وامحوا
الشعب الربيطاين ،كام كاﻥ يوجد رسم للﻬالل والنجﻤة وعليﻬام عالمة حتذير ورفض.
وقد ﺃدانت املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ حكوم َة املﻤلكة املتحدة عىل خليفة ﻫذا
الفعل ،لوقوع اعتداء سافر وعنيف جتاه املجﻤوعة اإلسالمية املقيﻤة ﻫناك ،وقررت ﺃﻥ
واضحا .كام ﺃهنا رفضت الطلبات املقدمة ممن يﻤثل
حرية التعبري قد انتﻬكت انتﻬاكًا
ً
حكومة املﻤلكة املتحدة بدعوى ﺃﻥ اهلجوم احلادث كاﻥ ﻫجو ًما عني ًفا ضد املجﻤوعة
اإلسالمية ( ،)35()attaque agravée envers un groupe religieuxخاصة بعدما ُربِ َط
العﻤل اإلرﻫايب اخلاص بتدمري برجي التجارة العامليني باملجﻤوعة اإلسالمية ،مشددة ﺃﻥ
مثل ﻫذا الفعل ينبئ عن التعارض مع القيم املعلنة التي تكفلﻬا اﻻتفاقية من التسامح
والسلم اﻻجتامعي وعدم التﻤييز .وعليه فقد طبقت املحكﻤة املادة ( )17من اﻻتفاقية
واستبعدت تطبيق املادة ( )10اخلاصة بحرية التعبري ،وﺃقرت ﺃﻥ ﻫذا الفعل ﻻ يعد حرية
تعبري عىل اإلطالق.
وقد جرمت املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ فعل التﻤييز ضد معاداة السامية عند
رفضﻬا يف قضية  )36( Pavel Ivanov C. Russieطلبات املدعي الذي يعﻤل كأحد املؤلفني
الكبار يف روسيا ،والذي ﺃلف كتا ًبا ﺃشار فيه إىل معاداته للسامية والعرق والدين ،كام ﺃلف

(35) CEDH, Norwood c. Royaume – Uni, op.cit.
(36) CEDH, Pavel Ivanov c.Russie, 20 Février 2007, n ⁰35222/04.
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سلسلة من مقاﻻت ضد اليﻬود بعنواﻥ (اللويب الفايش اليﻬودي) ،ودوﻥ فيﻬا ﺃﻥ اليﻬود
ﻫم ﺃساس كل ما ﻫو سيئ يف روسيا .ﻫنا ﺃوضحت املحكﻤة بام ﻻ يدع ً
جماﻻ للشك ﺃﻥ
ﻫناك معاداة للسامية يف آراء ذلك الكاتب ،وحكﻤت َّ
بأﻥ ﻫذا الكتاب ينطوي عىل «ﻫجوم
عنيف ضد جمﻤوعة إثنية ،وضد القيم والتسامح وعدم التﻤييز التي ﺃتت هبا اﻻتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنساﻥ»(.)37
ومما ﻻ شك فيه ﺃﻥ التﻤييز الديني يؤدي إىل تفيش الكراﻫية واإلخالل بالنظام العام،
كام ﺃنه يﻤس بالعدالة واملساواة التي جيب ﺃﻥ تسود يف املجتﻤع .ولذا فقد رﺃى بعض الفقﻬاء
ﺃﻥ جتريﻤﻬا واجب ﺃسايس إلخالهلا بحقوق اإلنساﻥ الرئيسة .ونحن نتفق مع آراء الفقﻬاء
ﺃﻥ تلك الصور تزيد من تفيش الكراﻫية بني طوائف املجتﻤع كام ﺃهنا تعﻤل عىل وﺃد
احلريات وﺃبسط حقوق اإلنساﻥ مما يستأﻫل حتديدﻫا ومن ثم جتريﻤﻬا(.)38

(37) (Une attaque aussi générale ET véhémente contre UN groupe ethnique partiqulier et en contradiction
avec les valeurs de tolérance m de paix sociale et de non- discrimination qui sous tendent la convention).

وصورا هلذا التﻤييز ،منﻬا:
( )38باسم وﻫبة ،مرجع سابق ،481 ،وقد ﺃعطﻰ ﺃمثلة
ً

 )1وقف بعض التعامالت اﻻجتامعية عىل فئة دينية بعينﻬا دوﻥ باقي الطوائف.
 )2إﻫدار بعض احلقوق املدنية لألقلية الدينية ،وبالتايل احتكار احلقوق لألغلبية وحدﻫا.
 )3ظﻬور ما يسﻤﻰ بـ(تدين الدولة) ،ﺃي جعل دين ما ﻫو دين للدولة التي تضم اجلﻤيع ،ويتم اﻻحتكام األحادي
له يف الترشيعات وخالفه (جدولة ثيوقراطية).
 )4إعالم موجه به تعابري للكراﻫية  /احلب ضد  /مع طوائف دينية خمتلفة.
 )5سياسات تعليﻤية ﺃكاديﻤية ختدم التﻤييز الديني وتزيد من ﺃوج اشتعاله.
 )6تفيش حاﻻت رصاع بدين ومادي تب ًعا لدين األطراف املتصارعة (القبلية الدينية).
ﺃمرا طبيع ًيا فتضفي له رشعية التطبيق بقوة القانوﻥ.
 )7قوانني ترشعن التﻤييز الديني وتعتربه ً

 )8ﺃحكام يف املسائل الدينية -خاصة احلرية الدينية -يصبح ﺃحد األدياﻥ فيﻬا ﻫو ﺃداة القضاء برغم كوﻥ ﻫذا الدين
طر ًفا يف النزاع ،وبالتايل ﻻ حتدث ندية املساواة بني طريف اخلصومة.
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املبحث الثاين:
الوسائل القانونية لتجريم ازدراء األدياﻥ
بعد الرصاعات الطويلة مع احلرية الدينية يف القروﻥ املاضية التي ﺃدت إىل نتائج مفجعة
مؤخرا العديد من الترشيعات الوطنية والقوانني الدولية التي ﺃبرزت ﺃمهية
ودامية ،ظﻬرت
ً

احلريات الدينية واﻻﻫتامم بﻤعتنقيﻬا ،كام ﺃﻥ تلك الترشيعات ﺃضفت احلامية الالزمة للحد

من اﻻزدراء الديني وعدم اﻻعتداء عىل املعتقدات والرموز التي يؤمن هبا ﺃطياف كثرية يف
كل جمتﻤع .و سنحاول تبياﻥ تلك الترشيعات والتعليق عليﻬا يف املطلبني التاليني:

املطلب األول:
املجرمة ﻻزدراء األدياﻥ
القوانني ِّ
لكل فرد حق التﻤتع بحقوقه األساسية املذكورة يف الرشائع القانونية ،ومن ﺃكثر ﻫذه
احلقوق ﺃمهية حق حرية التعبري والرﺃي .لكن لألسف ﻫناك من يعترب ﺃﻥ ﻫذا احلق جيعل
مباحا للتجريح واﻻزدراء ،مما اقتىض وضع بعض الضوابط
األدياﻥ واملقدسات ميدانًا ً
القانونية ،الدولية واملحلية ،هبدف ترسيخ ضوابط سليﻤة حلرية الرﺃي ولصوﻥ األدياﻥ
()39
املجرمة ﻻزدراء األدياﻥ دول ًيا
الساموية وممارسة الشعائر الدينية  .وسنبني ﺃﻫم القوانني ِّ
ووطن ًيا يف الفرعني التاليني:

الفرع األول:
جتريم ازدراء األدياﻥ دول ًّيا

ﺃدرجت املواثيق الدولية حلقوق اإلنساﻥ احلق يف حرية العقيدة وحرية التعبري بني
احلقوق األساسية واحلريات العامة لإلنساﻥ ،إﻻ ﺃهنا مل َخت ُلل من بعض الرشوط التي تؤطر
( )39د .خالد فﻬﻤي ،حرية الرﺃي والتعبري يف ضوء اﻻتفاقيات الدولية والترشيعات الوطنية والرشيعة اإلسالمية وجرائم
الرﺃي والتعبري ،مرجع سابق.52 ،
272

22

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/5

??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ????? Barafi and Zakaria:

[د .علياء زكريا ود .جمال بارافي]

ﻫذا احلق ،ﻻ سيام ما يتعلق منﻬا بازدراء األدياﻥ والتطاول عىل املعتقدات والرموز الدينية،
فجرمت بعض األفعال هبدف احرتام اخلصوصية الثقافية والدينية واﻻجتامعية
للﻤجتﻤعات واحلفاظ عىل النظام العام واألمن الداخيل للدول.
الصدد نصت الفقرة الثالثة من املادة األوىل مليثاق األمم املتحدة عىل األﻫداف
ويف ﻫذا َّ
الرئيسية إلنشاء األمم املتحدة ،وﻫي :تشجيع احرتام حقوق اإلنساﻥ واحلريات األساسية
الصدد ﺃيض ًا
للجﻤيع من غري متييز ضد العرق ﺃو اجلنس ﺃو اللغة ﺃو الدين .ويف ﻫذا َّ
ﺃصدرت اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة العديد من القرارات واإلعالنات املناﻫضة لتشويه
خصوصا بعد تزايد
صورة األدياﻥ ،ترمي إىل إنامء التسامح واحرتام األدياﻥ الساموية،
ً
التﻤييز والتعدي عىل املقدسات اإلسالمية واملسلﻤني بعد ﺃحداث احلادي عرش من
سبتﻤرب  .)40(2001كام قررت اجلﻤعية -بناء عىل طلب مرص ودول املؤمتر اإلسالمي-
تقييد حرية التعبري بشكل يتفق مع خصوصيات كل جمتﻤع ،ومع القوانني والعقائد الدينية
السائدة فيه.
ويف ﻫذا السياق ﺃيض ًا صدر قرار جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنساﻥ بشأﻥ مكافحة
ازدراء األدياﻥ بتاريخ  ،2005/4/12الذي عربت فيه اللجنة عن ﺃسفﻬا ألنامط ومظاﻫر
عدم التسامح يف األمور اخلاصة بالدين والعقيدة يف ﺃماكن خمتلفة يف العامل ،وعن
استﻬجاهنا الشديد لالعتداءات عىل املراكز الثقافية وﺃماكن العبادة والرموز الدينية ،وعن
قلقﻬا من الربط اخلاطئ بني اإلسالم واإلرﻫاب ،ومن ازدياد محلة التشﻬري والتصنيف
( )40يف ﻫذا اإلطار صدر قرار اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة رقم  150/60يف  20يناير عام  2006بشأﻥ مناﻫضة تشويه
صورة األدياﻥ ،قرار اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة رقم 164/61ر يف  21فرباير عام  2007بشأﻥ مناﻫضة تشويه صورة
األدياﻥ ،قرار اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة رقم  154/62يف  6مارس عام  ،2008قرار اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة
رقم  171/63يف  24مارس  2009بشأﻥ مناﻫضة تشويه صورة األدياﻥ ،قرار اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة رقم
 156/64يف  8مارس  2010بشأﻥ مناﻫضة تشويه صورة األدياﻥ ،قرار اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة رقم  224/65يف
 11ﺃبريل  2011بشأﻥ مناﻫضة تشويه صورة األدياﻥ.
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العنرصي املتزايد لألقليات املسلﻤة بعد ﺃحداث .)41(2001
ويف قرار اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة املُ ِ
نشئ ملجلس حقوق اإلنساﻥ يف
 ،2006/3/15ﺃكدت اجلﻤعية ﺃمهي َة وضع اخلصوصيات الوطنية واإلقليﻤية واخللفيات
الثقافية والدينية والتارخيية املختلفة يف اﻻعتبار ،وعىل وجوب احرتام حقوق اإلنساﻥ
واحلريات من دوﻥ ﺃي متييز بسبب العنرص ﺃو اللوﻥ ﺃو اجلنس ﺃو اللغة ﺃو الدين ﺃو األفكار
قرار آخر صدر برضورة تقييد حرية التعبري بقيد عدم
السياسية ﺃو غريﻫا .وتبع ﻫذا القرار ٌ
ازدراء األدياﻥ ،طب ًقا لإلعالﻥ الصادر عن اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ
 .2008/3/28كام ندد جملس حقوق اإلنساﻥ يف قراره رقم  10/22لعام  2009بشأﻥ
مناﻫضة تشويه صورة األدياﻥ بحﻤلة تشويه صورة األدياﻥ والتحريض عىل الكراﻫية
الدينية عﻤو ًما ،بام يف ذلك التصنيف العرقي والديني لألقليات املسلﻤة يف ﺃعقاب ﺃحداث
املأس ِو َّية .وﺃعرب عن ﺃسفه إزاء الربط املتكرر واخلاطئ بني
 11ﺃيلول/سبتﻤرب َ 2001

اإلسالم واإلرﻫاب ،وعن القوانني والتدابري اإلدارية التي ُوضعت ملراقبة ورصد
األقليات املسلﻤة .كام ﺃعرب عن استيائه من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسﻤعية
البرصية واإللكرتونية للتحريض عىل ﺃعامل العنف وكره األجانب ،وعىل التﻤييز ضد ﺃي
دين ،وكذلك استﻬداف الرموز والشخصيات الدينية(.)42
كام نصت املادة الثانية من اإلعالﻥ العاملي حلقوق اإلنساﻥ عىل حق كل إنساﻥ يف التﻤتع

بكافة احلقوق واحلريات الواردة فيه ،من دوﻥ ﺃي متييز بسبب العنرص ﺃو اللوﻥ ﺃو اجلنس
ﺃو اللغة ﺃو الدين ﺃو الرﺃي السيايس ﺃو ﺃي رﺃي آخر .كام قضت املادة ( )18من اإلعالﻥ
بأﻥ« :لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضﻤري والدين ،ويشﻤل ﻫذا احلق حرية تغيري

( )41عادل ماجد ،مسؤولية الدول عن اإلساءة لألدياﻥ والرموز الدينية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اﻻسرتاتيجية.24-23 ،)2007( ،
(42) A/HRC/10/L.11/12 May 2009
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ديانته ﺃو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنﻬام بالتعليم واملامرسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء
ِسا ﺃم مع اجلامعة» .ويتبني من ﻫذه املواد حرص اإلعالﻥ عىل متتع اإلنساﻥ
ﺃكاﻥ ذلك ً

بكافة حقوقه ،مع التشديد عىل ﺃمهية احلق يف حرية الدين واعتباره ﺃحد املظاﻫر األساسية
يف التعبري عن احلرية ،ويتضﻤن ﻫذا احلق ﺃيض ًا احلق يف تغيري العقيدة ،ﺃي ﺃﻥ حييد الشخص
عن دينه ويعتنق دينًا آخر يرى فيه اقتناعه .كام حيق للفرد ممارسة ديانته وإقامة شعائرﻫا
بشكل فردي ومجاعي وتعليم مبادئﻬا لآلخرين.

ونصت املادة ( )18من العﻬد الدويل للحقوق املدنية والسياسية -الذي ُيشكل اتفاقية
دولية ُم ِ
لزمة ألطرافه -ﺃيض ًا عىل احلق يف حرية العقيدة والعبادة بشكل فردي ومجاعي،
عىل املأل ﺃو بشكل منعزل ،وعىل تربية األوﻻد وتعليﻤﻬم ﺃصول الدين دونام ﺃي تدخل ﺃو

إكراه يﻤس هبذا احلق( .)43وقد نصت الفقرة الثالثة من ﻫذه املادة عىل الضوابط والقيود
اخلاصة بحرية اإلنساﻥ يف إظﻬار دينه ﺃو معتقده ،وﻫي التي يراﻫا القانوﻥ رضورية حلامية
السالمة العامة ﺃو النظام العام ﺃو الصحة العامة ﺃو اآلداب العامة ﺃو حقوق اآلخرين
وحرياهتم األساسية .وبنا ًء عىل ذلك ﻻ جمال لفرض قيود تعسفية للحد ﺃو التعدي عىل

حرية اإلنساﻥ الدينية خارج ﻫذه القيود .ويعود حتديد نطاق ﻫذه القيود إىل تقدير الدولة
( )43نصت املادة ( )18من العﻬد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عىل ما ييل:
 ) 1لكل إنساﻥ احلق يف حرية الفكر والوجداﻥ والدين .ويشﻤل ذلك حريته يف ﺃﻥ يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق
ﺃي دين ﺃو معتقد خيتاره ،وحريته يف إظﻬار دينه ﺃو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،بﻤفرده ﺃو مع
مجاعة ،وﺃمام املأل ﺃو عىل حدة.
 ) 2ﻻ جيوز تعريض ﺃحد إلكراه من شأنه ﺃﻥ خيل بحريته يف ﺃﻥ يدين بدين ما ،ﺃو بحريته يف اعتناق ﺃي دين ﺃو معتقد
خيتاره.
 )3ﻻ جيوز إخضاع حرية اإلنساﻥ يف إظﻬار دينه ﺃو معتقده ،إﻻ للقيود التي يفرضﻬا القانوﻥ والتي تكوﻥ رضورية
حلامية السالمة العامة ﺃو النظام العام ﺃو الصحة العامة ﺃو اآلداب العامة ﺃو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية.
 )4تتعﻬد الدول األطراف يف ﻫذا العﻬد باحرتام حرية اآلباء ،ﺃو األوصياء عند وجودﻫم ،يف تأمني تربية ﺃوﻻدﻫم دين ًّيا
وخلق ًّيا وف ًقا لقناعاهتم اخلاصة.
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املعنية يف ضوء الظروف الزمانية واملكانية واألعراف واملعتقدات والظروف اﻻجتامعية
والبيئية ا ُملحيطة( .)44ويؤخذ عىل الفقرة الثالثة كوﻥ مصطلحاهتا حتﻤل الكثري من املعاين
وتعوزﻫا الدقة الالزمة كي ﻻ تستبد الدول يف وضع القيود وتطبيق العقوبات.
وقد تم إعداد مرشوع إعالﻥ ﺃممي بشأﻥ القضاء عىل مجيع ﺃشكال التعصب والتﻤييز
القائﻤني عىل ﺃساس الدين ﺃو املعتقد من قبل اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة .وبناء عىل
طلبﻬا تم النظر يف مرشوع اإلعالﻥ بوساطة جلنة حقوق اإلنساﻥ يف دوراهتا السنوية من
نص مرشوع
عام  1974إىل عام  ،1981إىل ﺃﻥ اعتﻤدت اللجنة يف شﻬر آذار من ﻫذا العام َّ
اإلعالﻥ ،وتم إصداره يف ترشين الثاين من قبل اجلﻤعية العامة ،معلن ًة ﺃمهية تعزيز التفاﻫم
والتسامح واﻻحرتام يف املسائل املتعلقة بحرية الدين ﺃو املعتقد ،وعزمﻬا عىل اختاذ مجيع
التدابري الرضورية للقضاء عىل ﻫذا التعصب بكل ﺃشكاله ومظاﻫره ،وملنع ومكافحة
التﻤييز عىل ﺃساس الدين ﺃو املعتقد .وقد نبه اإلعالﻥ يف ديباجته إىل خطورة التعدي عىل
حقوق اإلنساﻥ وحرياته األساسية ،وﻻ سيام اﻻعتداء عىل حرية الدين واملعتقد ،ملا له من
آثار خطرية عىل اإلنسانية(.)45
ونشري ﻫنا إىل َّ
احلق يف حرية التفكري والضﻤري
ﺃﻥ املادة األوىل من ﻫذا اإلعالﻥ تؤكد َّ
والدين ،وعىل عدم جواز تعرض ﺃحد ٍ
لقِس يؤثر عىل حريته يف اختيار دينه ﺃو معتقده.
وتُشري الفقرة الثالثة من املادة إىل جواز وضع بعض القيود الرضورية عند إظﻬار الدين
واملعتقد ،وذلك عندما تؤدي ﻫذه األفعال إىل خطر ُهيدد األمن والنظام العام ﺃو الصحة
العامة ﺃو األخالق العامة ﺃو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين )46(.وﺃكدت املادة
( )44إبراﻫيم العناين ،حرية العقيدة بني الرشيعة اإلسالمية والوثيقة الدولية حلقوق اإلنساﻥ ،بحث مقدم إىل املؤمتر
العام الثاين والعرشين ،موجود عىل املوقع اإللكرتوين/http://www.kantakji.com :
( )45عادل ماجد ،مسؤولية الدول عن اإلساءة لألدياﻥ والرموز الدينية ،مرجع سابق.22 ،
( )46تنص املادة األوىل من اإلعالﻥ عىل ما ييل:
 ) 1لكل إنساﻥ احلق يف حرية التفكري والضﻤري والدين ،ويشﻤل ﻫذا احلق حرية ﺃﻥ يكوﻥ له دين ﺃو معتقد خيتاره،
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الثالثة منه عىل ﺃﻥ إﻫانة ﺃو احتقار األدياﻥ ُيعد بﻤثابة خرق واعتداء عىل ميثاق األمم
املتحدة ،وعىل احلقوق واحلريات املنصوص عليﻬا يف اإلعالﻥ العاملي حلقوق اإلنساﻥ ويف
العﻬدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنساﻥ ،وﺃقرت بأﻥ ﻫذه األفعال متس بالعالقات
السلﻤية بني األمم والشعوب( .)47كام ﺃكدت املادة الرابعة من اإلعالﻥ املذكور وجوب
كسن القوانني هبدف منع وإزالة التعصب الديني ،ﺃو
اختاذ الدول لإلجراءات الرضوريةَ ،
إلغائﻬا(.)48

ويؤخذ عىل اإلعالﻥ ﺃنه -كغريه من اإلعالنات املعتﻤدة من طرف اجلﻤعية العامة
لألمم املتحدة -غري ُم ِ
لزم من الناحية القانونية ،فﻬو جمرد إعالﻥ مبادئ وإرشادات عامة

توصلت إليه الدول بعد سنوات عديدة من املناقشات واألحداث املعقدة( .)49وعىل الرغم
جﻬرا
وحرية إظﻬار دينه ﺃو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،سواء بﻤفرده ﺃو مع مجاعةً ،
ﺃو ِس ًا.
 )2ﻻ يتعرض ﺃحد ٍ
لقِس يؤثر عىل حريته يف ﺃﻥ يكوﻥ له دين ﺃو معتقد خيتاره ﻫو.
 ) 3ﻻ ختضع حرية املرء يف إظﻬار دينه ﺃو معتقده إﻻ للقيود التي يفرضﻬا القانوﻥ والتي تكوﻥ رضورية حلامية األمن
العام ﺃو النظام العام ﺃو الصحة العامة ﺃو األخالق العامة ﺃو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين.

( )47تنص املادة الثالثة من اإلعالﻥ عىل ﺃنَّه« :يشكل التﻤييز بني البرش عىل ﺃساس الدين ﺃو املعتقد إﻫانة للكرامة اإلنسانية
وإنكار ًا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وجيب ﺃﻥ يشجب بوصفه انتﻬاكًا حلقوق اإلنساﻥ واحلريات األساسية التي نادى هبا
اإلعالﻥ العاملي حلقوق اإلنساﻥ والواردة بالتفصيل يف العﻬدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنساﻥ ،وبوصفه عقبة يف وجه
قيام عالقات ودية وسلﻤية بني األمم.
( )48تنص املادة الرابعة من اإلعالﻥ عىل ما ييل:
 )1تتخذ مجيع الدول تدابري فعالة ملنع واستئصال ﺃي متييز يقوم عىل ﺃساس الدين ﺃو املعتقد ،يف اﻻعرتاف بحقوق اإلنساﻥ
واحلريات األساسية يف مجيع جماﻻت احلياة املدنية واﻻقتصادية والسياسية واﻻجتامعية والثقافية ،ويف التﻤتع هبذه احلقوق
واحلريات.
 )2تبذل مجيع الدول كل ما يف وسعﻬا لسن الترشيعات ﺃو إلغائﻬا حني يكوﻥ ذلك رضور ًّيا للحؤول دوﻥ ﺃي متييز من ﻫذا
النوع ،وﻻختاذ مجيع التدابري املالئﻤة ملكافحة التعصب القائم عىل ﺃساس الدين ﺃو املعتقدات األخرى يف ﻫذا الشأﻥ.
( )49د .حمﻤد ثامر ،الصكوك الدولية التي حتظر التعصب الديني ،مقال منشور يف موقع جريدة املثقف ،العدد،3346 :
عىل
موجود
2015/11/03م،
.http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/899320.html
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من تأكيد املادة السابعة من اإلعالﻥ رضورة تضﻤني احلريات واحلقوق املذكورة يف
اإلعالﻥ يف الترشيعات الوطنية( ،)50إﻻ ﺃنه يبقﻰ جمرد توصيات مقرتحة عىل الدول التي
مطروحا ﺃمامﻬا لتفعيل التدابري الوارد يف ضﻤنه ،ﺃو عدم تفعيلﻬا.
يبقﻰ األمر
ً
وقد حظيت األماكن املقدسة بحامية القانوﻥ الدويل اجلنائي ،فاعترب اﻻعتداء عليﻬا
جريﻤة حرب وف ًقا ﻻتفاقيات جنيف األربع لعام  1949والربوتوكولني امللحقني هبا لعام
 .1977واعتربت املادة الثامنة من النظام األسايس للﻤحكﻤة اجلنائية الدولية توجيه
الرضبات إىل املباين املخصصة ألغراض دينية ﺃو تعليﻤية ﺃو فنية ﺃو علﻤية ﺃو خريية من
جرائم احلرب ،كام قضت املادة السابعة من ذات النظام عىل اعتبار اضطﻬاد ﺃي مجاعة
حمددة ألسباب سياسية ﺃو عرقية ﺃو قومية ﺃو إثنية ﺃو ثقافية ﺃو دينية من اجلرائم ضد
اإلنسانية .وينعقد اختصاص املحكﻤة عندما ترتكب ﻫذه اجلرائم عىل نطاق واسع ويف
إطار خطة ممنﻬجة(.)51
فإهنا تأيت من كوهنا
ﺃ َّما القيﻤة القانونية للﻤواثيق واإلعالنات الدولية اآلنفة الذكرَّ ،
ِ
ملزمة لكافة الدول املو ِّقعة عليﻬا ،وعىل ﻫذه الدول احرتامﻬا ،إذ تكوﻥ املعاﻫدة ﺃو
اﻻتفاقية مربمة بني عدد كبري من الدول هبدف وضع قواعد قانونية جديدة ﺃو تقنني قواعد
عرفية قائﻤة .وعند حتقق ﻫذا الرشط ُيﻤكن اعتبار تلك اﻻتفاقيات من قبيل املعاﻫدات
الشارعة ،ﺃي التي تنشئ قواعد قانونية عامة ﻻ يكوﻥ األطراف قادرين عىل خمالفتﻬا .وتُعد
املصدر الرئييس األول من مصادر القانوﻥ الدويل العام املختلفة .وبام ﺃﻥ ميثاق األمم
املتحدة ُيشكل الوثيقة الدولية األساسية للنظام الدويل الذي انضﻤت له معظم الدول
حول العامل ،فإﻥ ﺃحكامه تِسي ليس فقط عىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،وإنام عىل
( )50تنص املادة السابعة من اإلعالﻥ عىل ﺃنَّه« :تكفل يف الترشيع الوطني احلقوق واحلريات املنصوص عليﻬا يف ﻫذا
اإلعالﻥ ،بحيث يتﻤكن كل فرد من اﻻستفادة من ﻫذه احلقوق واحلريات عﻤل ًّيا».
( )51نص نظام روما األسايس للﻤحكﻤة اجلنائية الدولية موجود عىل املوقع اﻻلكرتوينhttps://www.icc- :
cpi.int
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مجيع دول العامل باعتبارﻫا تشكل عر ًفا دول ًيا ملز ًما لألطراف غري املنضوية حتت سقف
األمم املتحدة(.)52

وﺃما عن القيﻤة القانونية للقرارات واإلعالنات الصادرة عن األمم املتحدة ،فليس هلا
باألساس صفة اإللزام القانوين وإنام فقط قوة إلزامية ﺃخالقية .لكن ﻫذا ﻻ ينفي ﺃﻥ
التصويت عىل ﻫذه اإلعالنات ﺃو القرارات يتم عاد َة باتفاق مجيع ﺃعضاء اجلﻤعية العامة
ﺃو بأغلبية ثلثي األعضاء احلارضين عند القيام بالتصويت .وﻫذا يؤكد وجود نوع من
اإلمجاع الدويل عىل موضوع معني ﻻ بد من ﺃخذه باحلسباﻥ باعتبار ﺃنه قد ي ِ
نشئ قاعد ًة
ُ
َّ
قانونية عامة ،ﺃو يشكل عر ًفا قانون ًّيا دول ًّيا .وقد ﺃكدت حمكﻤة العدل الدولية يف عدد من
ﺃحكامﻬا ﺃﻥ قرارات اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة يﻤكن ﺃﻥ يكوﻥ هلا ﺃثر قانوين باعتبارﻫا
تسﻬم يف إثراء جمﻤوعة قواعد القانوﻥ الدويل.
وفيام يتع َّلق بوجود قاعدة قانونية دولية حتظر اﻻعتداء عىل األدياﻥ واإلساءة إليﻬا ،فقد
عرضنا بعض القرارات واإلعالنات الصادرة عن اجلﻤعية العامة لألمم املتحدة والتي
خصوصا .وﻫناك
حتظر اإلساءة لألدياﻥ واملقدسات الدينية عﻤو ًما وللدين اإلسالمي
ً
ﺃيض ًا عدد من الترصحيات الصادرة عن عدد من ممثيل احلكومات وعن السكرتري العام
لألمم املتحدة وعن ممثيل مسيحيي العامل والفاتيكاﻥ ترفض اإلساءة إىل األدياﻥ وتؤكد
انتشار ﻫذا الفكر عامل ًّيا .وﻻ شك ﺃﻥ ﻫذه الترصحيات املتعددة ترسخ قيﻤة القرارات
واإلعالنات الدولية ،وت ِ
ُظﻬ ُر وجود قاعدة دولية حتظر اإلساءة لألدياﻥ ،وتؤكد احرتام
احلرية الدينية .وقد ﺃكد ﻫذا صدور عدد من ﺃحكام املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ،

منﻬا احلكم الصادر بتاريخ  13ﺃيلول  2005املتعلق بقضية نرش ﺃحد الكتب املسيئة
لإلسالم ولرموزه .حيث صدر حكم جنائي عن إحدى املحاكم الرتكية ضد نارش الكتاب
وتم الطعن فيه ﺃمام املحكﻤة وصدر قرارﻫا التايل« :يﻤكن للدولة قانونًا ﺃﻥ تقدر ﺃنه من
( )52عادل ماجد ،مسؤولية الدول عن اإلساءة لألدياﻥ والرموز الدينية ،مرجع سابق 36 ،وما بعدﻫا.
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الالزم ﺃﻥ تتخذ إجراءات ترمي إىل كبح ﺃشكال معينة من الترصفات ،ومنﻬا نقل
املعلومات واألفكار ،عندما تكوﻥ غري متسقة مع احرتام حرية الفكر والعقيدة ودين
اآلخرين»( .)53واحلكم الصادر بقضية كوكيناكس ضد اليوناﻥ بتاريخ  25ﺃيار ،1993
ﺃساسا مسألة ضﻤري
حيث ﺃكدت املحكﻤة األوروبية ﺃنه «يف حـني ﺃﻥ احلرية الدينية ﻫي
ً
فردى فإهنا تنطوي ﺃيض ًا يف مجلة ﺃمور عىل حرية "إظﻬـار دين (الشخص)" .واإلشﻬاد
ً
قوﻻ ً
وفعال يرتبط بوجود املعتقدات الدينية»(.)54
وبنا ًء عىل ما سبق ،نخلص إىل وجود قاعدة دولية حتظر ازدراء األدياﻥ وف ًقا لإلرادة

الشارعة ألشخاص القانوﻥ الدويل ،وما ﻫي إﻻ تعبري عن الفطرة البرشية السوية ،وعام
حيقق مصلحة البرش ويصوﻥ حقوقﻬم األساسية .وحتقق ﻫذه القاعدة الرشوط الالزم
توافرﻫا يف القاعدة القانونية عﻤو ًما ،فﻬي قاعدة عامة تعم ﺃحكامﻬا كافة عىل املخاطبني
فيﻬا يف احلارض واملستقبل دوﻥ متييز ،وﻫي قاعدة جمردة من األشخاص بصفاهتم ومن

وﺃخريا ﻫي
الوقائع املعينة بذاهتا ،فتطبق عىل ﺃي واقعة تشكل إساءة لألدياﻥ يف ﺃي مكاﻥ.
ً
قاعدة ملزمة كوهنا مقبول ًة ومعرت ًفا هبا من جاب األغلبية الكربى من ﺃشخاص القانوﻥ
الدويل ،وﻫي بذلك ترتب التزا ًما عا ًّما عىل كافة ﻫؤﻻء األشخاص

(.)55

الفرع الثاين:
جتريم ازدراء األدياﻥ وطن ًيا

بداية ،تضﻤنت ﺃحكام عدد من ترشيعات دولة اإلمارات العربية املتحدة قواعد تكفل
وجترم اﻻعتداء عىل األدياﻥ واملقدسات الساموية والتﻤييز عىل ﺃساس
حرية العقيدة والتعبريِّ ،
( )53انظر حكم املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ يف قضية (ﺃ) (ف) ضد تركيا ،الفقرة :26
European Court of Human Rights (Second Section), case of I.A. v. Turkey,
Application no. 42571/98, para. 25 of 13 September 2005
(54).Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series
A, No. 260-A, p. 17, para. 31
( )55انظر :عادل ماجد ،مسؤولية الدول عن اإلساءة لألدياﻥ والرموز الدينية ،مرجع سابق.46-40 ،
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الدين .فقد نص الدستور اإلمارايت الصادر عام  1971يف املادة ( )30منه عىل ﺃﻥ« :حرية
الرﺃي والتعبري عنه بالقول والكتابة ،وسائر وسائل التعبري ،مكفولة يف حدود القانوﻥ» .كام
نصت املادة ( )32منه عىل ﺃﻥ« :حرية القيام بشعائر الدين طبق ًا للعادات املرعية مصونة ،عىل
ﺃﻻ خيل ذلك بالنظام العام ،ﺃو ينايف اآلداب العامة» .بينام نصت املادة ( )25من الدستور عىل
ﺃمهية املساواة ،وعىل ﺃﻥ« :مجيع األفراد لدى القانوﻥ سواء ،وﻻ متييز بني مواطني اﻻحتاد بسبب
األصل ﺃو املوطن ﺃو العقيدة الدينية ﺃو املركز اﻻجتامعي».
َ
حقوق األجانب وحرياهتم داخل الدولة اإلماراتية اﻻحتادية،
وﺃكد الدستور ﺃيض ًا
وذلك يف املادة ( )40منه ،التي تنص عىل ﺃنَّه« :يتﻤتع األجانب يف اﻻحتاد باحلقوق
واحلريات املقررة يف املواثيق الدولية املرعية ،ﺃو يف املعاﻫدات واﻻتفاقيات التي يكوﻥ
اﻻحتاد طر ًفا فيﻬا ،وعليﻬم الواجبات املقابلة له» .ﺃما املادة ( )41من الدستور فتنص عىل
َّ
ﺃﻥ« :لكل إنساﻥ ﺃﻥ يتقدم بالشكوى إىل اجلﻬات املختصة ،بام يف ذلك اجلﻬات القضائية،
من امتﻬاﻥ احلقوق واحلريات املنصوص عليﻬا يف ﻫذا الباب» .وﻫنا نالحظ ﺃﻥ الدستور
قد َض ِﻤ َن حرية قيام األفراد بكافة ﺃنواع الطقوس واملامرسات الدينية من دوﻥ ﺃي متييز،
عىل ﺃﻻ ُخيِ َّل تطبيق تلك الشعائر بالنظام العام ﺃو اآلداب العامة السائدة يف الدولة ،وعىل
ﺃنه مل حيدد عىل اإلطالق صفة الشخص مقدم الشكوى ،فيﻤكن ألي إنساﻥ يشعر بامتﻬاﻥ
حقه وحريته يف ممارسة الشعائر الدينية ﺃﻥ يتقدم بشكوى إىل النيابة العامة ويطالب بتطبيق
نصوص ﻫذا القانوﻥ.
ويف ﻫذا َّ
الشأﻥ ﺃيض ًا ينص قانوﻥ العقوبات اإلمارايت يف املادة ( )312منه عىل عقوبة احلبس
ِ
ب ﺃحد األدياﻥ الساموية ،ﺃو للحض والرتويج
والغرامة لإلساءة للﻤقدسات اإلسالمية ،ﺃو ل َس ِّ
عىل املعصية ﺃو ﺃكل املسلم للحم اخلنزير مع علﻤه بذلك .ويف حال إتياﻥ إحدى ﻫذه اجلرائم
بشكل علني ،تصبح العقوبة احلبس الذي ﻻيقل عن سنة ﺃو الغرامة(.)56
( )56نصت املادة ( )312من قانوﻥ العقوبات اإلمارايت عىل ﺃنَّه« :يعاقب باحلبس وبالغرامة ،ﺃو بإحدى ﻫاتني العقوبتني،
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وقد نص املرسوم بقانوﻥ احتادي رقم ( )5لسنة  2012يف شأﻥ مكافحة جرائم تقنية
سب الغري ﺃو ﺃسند إليه واقعة من شأهنا ﺃﻥ
املعلومات يف املادة ( )20عىل جتريم كل َم لن َّ
جتعله ً
حمال للعقاب ﺃو اﻻزدراء من قبل اآلخرين ،وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ،ﺃو
وسيلة تقنية معلومات .كام نصت املادة ( )24منه عىل عقوبة السجن والغرامة لكل من
ﺃنشأ ﺃو ﺃدار موق ًعا إلكرتون ًّيا ،ﺃو نرش معلومات عىل شبكة معلوماتية للرتويج ألي برامج
ﺃو ﺃفكار من شأهنا إثارة الفتنة ﺃو الكراﻫية ﺃو العنرصية ﺃو الطائفية ،ﺃو اإلرضار بالوحدة
الوطنية ﺃو السلم اﻻجتامعي ،ﺃو اإلخالل بالنظام العام ﺃو اآلداب العامة .ﺃما سب األدياﻥ
واإلساءة للﻤقدسات والشعائر اإلسالمية ،وغريﻫا من الشعائر املصونة يف الرشيعة
اإلسالمية ،فقد عاقبت عليﻬا املادة ( )35من القانوﻥ باحلبس والغرامة ،وقد تصل العقوبة
إىل السجن يف حال اإلساءة للذات اإلهلية ﺃو لذات الرسل واألنبياء ،ﺃو يف حال مناﻫضة
الدين اإلسالمي(.)57
كل من ارتكب جريﻤة من اجلرائم اآلتية:
 )1اإلساءة إىل ﺃحد املقدسات ﺃو الشعائر اإلسالمية.
 )2سب ﺃحد األدياﻥ الساموية املعرتف هبا.
 )3حتسني املعصية ﺃو احلض عليﻬا ﺃو الرتويج هلا ،ﺃو إتياﻥ ﺃي ﺃمر من شأنه اإلغراء عىل ارتكاهبا.
 ) 4ﺃكل املسلم حلم اخلنزير مع علﻤه بذلك .فإﻥ وقعت إحدى ﻫذه اجلرائم علنًا كانت العقوبة احلبس الذي ﻻ يقل عن
سنة ﺃو الغرامة.
( )57نصت املادة ( )35من املرسوم بقانوﻥ احتادي رقم ( )5لسنة  2012يف شأﻥ مكافحة جرائم تقنية املعلومات عىل
ﺃنَّه « :مع عدم اإلخالل باألحكام املقررة يف الرشيعة اإلسالمية ،يعاقب باحلبس والغرامة التي ﻻ تقل عن مائتني ومخسني
ﺃلف درﻫم وﻻ جتاوز مليوﻥ درﻫم ،ﺃو بإحدى ﻫاتني العقوبتني ،كل من ارتكب عن طريق الشبكة املعلوماتية ،ﺃو وسيلة
تقنية معلومات ،ﺃو عىل موقع إلكرتوين ،إحدى اجلرائم التالية:
 )1اإلساءة إىل ﺃحد املقدسات ﺃو الشعائر اإلسالمية.
 )2اإلساءة إىل ﺃحد املقدسات ﺃو الشعائر املقررة يف األدياﻥ األخرى متﻰ كانت ﻫذه املقدسات والشعائر مصونة وف ًقا
ألحكام الرشيعة اإلسالمية.
 )3سب ﺃحد األدياﻥ الساموية املعرتف هبا.
 )4حتسني املعايص ﺃو احلض عليﻬا ﺃو الرتويج هلا.
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كام اﻫتم القانوﻥ اﻻحتادي رقم ( )7لسنة  2014الصادر يف دولة اإلمارات العربية
وحدد يف ﻫذا
املتحدة بضامﻥ ﺃمن الوطن وسالمته ،وبضامﻥ الوحدة والسالم اﻻجتامعيُ ،
القانوﻥ ﺃقىص عقوبة يﻤكن ﺃﻥ تذكر يف القانوﻥ ،وﻫي عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد يف
حال من قصد بفعله هتديد استقرار الدولة ﺃو وحدهتا ﺃو سيادهتا ﺃو ﺃمنﻬا ،ﺃو منع إحدى
مؤسسات الدولة ﺃو إحدى السلطات العامة من ممارسة ﺃعامهلا .ويدخل ضﻤن نطاق ﻫذه
املادة ُد لور العبادة واملقابر وغريﻫا من املؤسسات التابعة للدولة(.)58
ومن ﺃحدث ما صدر من قوانني يف ﻫذا َّ
الشأﻥ املرسوم بقانوﻥ احتادي رقم ( )2لسنة
 2015يف شأﻥ التﻤييز والكراﻫية ،هبدف محاية وصوﻥ الوحدة الوطنية والسلم اﻻجتامعي
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وقد حدد القانوﻥ األدياﻥ املشﻤولة باحلامية ،وﻫي
األدياﻥ الساموية فقط (ﺃي اإلسالم والنرصانية واليﻬودية) .وحدد ﺃيض ًا األفعال التي
ٍ
وبني العقوبات اخلاصة هبا ،وﻫي عىل التوايل يف القانوﻥ
تعترب جريﻤة ازدراء لألدياﻥَّ ،
املادتاﻥ ( )4و(.)5
فاملادة ( )4منه تنص عىل جتريم كل فعل يقصد به اإلساءة إىل األدياﻥ ﺃو إحدى
شعائرﻫا ﺃو مقدساهتا ،ﺃو جترحيﻬا ﺃو التطاول عليﻬا ،ﺃو السخرية منﻬا ﺃو املساس هبا .كام
نصت املادة عىل جتريم ﺃفعال التعدي عىل الكتب الساموية الثالث بالتحريف ﺃو اإلتالف
جرحا
وإذا تضﻤنت اجلريﻤة إساءة للذات اإلهلية ،ﺃو لذات الرسل واألنبياء ،ﺃو كانت مناﻫض ًة للدين اإلسالمي ،ﺃو
ً
ناﻫ َض ﺃو َج َّر َح ما عُلِ َم من شعائر وﺃحكام الدين اإلسالمي بالرضورة ،ﺃو نال من
لألسس واملبادئ التي يقوم عليﻬا ،ﺃو َ
ٍ
ٍ
ٍ
مذﻫب ﺃو فكرة تنطوي عىل يشء مما تقدم ،ﺃو َح َّب َذ لذلك ،ﺃو َر َّو َج له ،فيعاقب
رش بغريه ،ﺃو دعا إىل
الدين اإلسالمي ،ﺃو َب َّ َ
بالسجن مدة ﻻ تزيد عىل سبع سنوات.
( )58نصت املادة ( )14من القانوﻥ رقم ( )7لسنة  2014عىل ﺃنَّه« :يعاقب باإلعدام والسجن املؤبد كل من ارتكب ً
فعال،
مناﻫضا للﻤبادئ األساسية
ﺃو امتنع عن فعل ،من شأنه ﺃو ُق ِصدَ به ،هتديد استقرار الدولة ﺃو وحدهتا ﺃو سيادهتا ﺃو ﺃمنﻬا ،ﺃو
ً
التي يقوم عليﻬا نظام احلكم فيﻬا ،ﺃو ُق ِصدَ هبا قلب نظام احلكم فيﻬا ﺃو اﻻستيالء عليه ،ﺃو تعطيل بعض ﺃحكام الدستور
بطريقة مرشوعة ،ﺃو َمن ُلع إحدى مؤسسات الدولة ﺃو إحدى السلطات العامة من ممارسة ﺃعامهلا ،ﺃو اإلرضار بالوحدة
الوطنية ﺃو السلم اﻻجتامعي».
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ﺃو التدنيس ﺃو اإلساءة بأي شكل من األشكال ،إىل جانب جتريم ﺃعامل التخريب ﺃو
اإلتالف ﺃو اإلساءة ﺃو التدنيس لدُ لور العبادة واملقابر وملحقاهتا(.)59
فإهنا تنص عىل العقوبات املقررة لألفعال املذكورة يف
وﺃ َّما املادة ( )5من القانوﻥ نفسه َّ

املادة ( )4من ﻫذا القانوﻥ ،وﻫي ترتاوح بني السجن ملدة ﻻ تقل عن مخس سنوات ﺃو ﻻ
تقل عن سبع سنوات ،مع الغرامة التي قد تصل إىل مليوين درﻫم يف بعض احلاﻻت(.)60
ومن نصوص ﻫذه املادة نالحظ تشديد العقوبات فيﻬا ﻻ سيام عند حتديد احلد األدنﻰ ملدة
السجن دونام حتديد للحد األعىل هلا .ويأيت ذلك ر ًّدا عىل شيوع اإلساءة لألدياﻥ والتﻤييز
بني األفراد واجلامعات عىل ﺃسس دينية وطائفية وعرقية ،مما ﺃجج خطاب الكراﻫية وﺃ َّثر
عىل ترابط املجتﻤعات وﻫدَّ د باهنيارﻫا ،وانعكس ذلك جل ًيا يف تزايد اخلطاب العنرصي
والطائفي يف خمتلف وسائل اإلعالم .ويدل ﻫذا عىل ﺃمهية صدور ﻫذا القانوﻥ يف ﻫذه
املرحلة احلساسة التي تتطلب وجود وسائل قانونية جازمة تعاقب كل من تسول له نفسه
( )59تنص املادة ( )4من القانوﻥ اﻻحتادي رقم ( )2لسنة  2015عىل ﺃنه« :يعد مرتك ًبا جلريﻤة ازدراء األدياﻥ كل من ﺃتﻰ
ﺃ ًّيا من األفعال اآلتية:
 )1التطاول عىل الذات اإلهلية ﺃو الطعن فيﻬا ﺃو املساس هبا.
 )2اإلساءة إىل ﺃي من األدياﻥ ﺃو إحدى شعائرﻫا ﺃو مقدساهتا ،ﺃو جترحيﻬا ،ﺃو التطاول عليﻬا ،ﺃو السخرية منﻬا ،ﺃو املساس
هبا ،ﺃو التشويش عىل إقامة الشعائر ﺃو اﻻحتفاﻻت الدينية املرخصة ،ﺃو تعطيلﻬا بالعنف ﺃو التﻬديد.
 )3التعدي عىل ﺃي من الكتب الساموية بالتحريف ﺃو اإلتالف ﺃو التدنيس ،ﺃو اإلساءة بأي شكل من األشكال.
 )4التطاول عىل ﺃحد األنبياء ﺃو الرسل ،ﺃو زوجاهتم ﺃو آهلم ﺃو صحابتﻬم ،ﺃو السخرية منﻬم ،ﺃو املساس هبم.
 )5التخريب ﺃو اإلتالف ﺃو التدنيس لدُ لو ِر العبادة ،وللﻤقابر ،وللقبور ﺃو ملحقاهتا ﺃو ﺃي من حمتوياهتا».
( )60تنص املادة ( )5من القانوﻥ اﻻحتادي رقم ( )2لسنة  2015عىل ما ييل:
ﺃ) يعاقب بالسجن مدة ﻻ تقل عن مخس سنوات ،وبالغرامة التي ﻻ تقل عن مائتني ومخسني ﺃلف درﻫم وﻻ تزيد عىل مليوﻥ
درﻫم ،ﺃو بإحدى ﻫاتني العقوبتني ،كل من ارتكب ً
فعال من األفعال املنصوص عليﻬا يف البنود ( )5 ،3 ،2من املادة ( )4من ﻫذا
ﺃي من الوسائل.
املرسوم بقانوﻥ بإحدى طرق التعبري .ﺃو غريﻫا من الصور األخرى ،ﺃو باستخدام ٍّ
ب) يعاقب بالسجن مدة ﻻ تقل عن سبع سنوات ،وبالغرامة التي ﻻ تقل عن مخسامئة ﺃلف درﻫم وﻻ تزيد عن مليوين
درﻫم ،كل من ارتكب ً
فعال من األفعال املنصوص عليﻬا يف البندين ( )4 ،1من املادة  4من ﻫذا املرسوم بقانوﻥ ،بإحدى
ﺃي من ﻫذه الوسائل.
طرق التعبري ﺃو غريﻫا من الصور األخرى ،ﺃو باستخدام ٍّ
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تفتيت عضد الوحدة الوطنية(.)61
وبالنظر إىل دول اخلليج فيام يتع َّلق هبذا األمر نجد الوضع يف املﻤلكة العربية السعودية
كثريا عام ذكرناه ﻫنا ،إذ تُعترب الرشيعة اإلسالمية ا ُملستﻤدة من كتاب اهلل تعاىل
ﻻ خيتلف ً

ومن سنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم ،استنا ًدا إىل املادة السابعة من النظام األسايس
للحكم ،الذي ﻫو املصدر األعىل للسلطات واألنظﻤة ،والذي تصدر األحكام وف ًقا

لتعاليﻤه( .)62ويتوجب عىل الدولة وف ًقا لذلك محاية العقيدة وتطبيق الرشيعة ،واألمر
باملعروف والنﻬي عن املنكر ،والدعوة إىل اهلل عز وجل(.)63
وشدد النظام يف املادة ( )39عىل رضورة التزام وسائل اإلعالم والنرش بأنظﻤة الدولة،
وعىل عدم احلض عىل الفتنة وإىل كل ما قد ُييسء بكرامة اإلنساﻥ( .)64ومن ﺃﻫم ﺃﻫداف
املطبوعات يف املﻤلكة احلفاظ عىل الدين والدعوة إىل الصالح ونرش املعرفة .وقد اعترب
نظام املطبوعات والنرش يف املﻤلكة لعام 1421ﻫـ ﺃﻥ حرية التعبري عن األفكار واآلراء
ُمصانة ما دامت حترتم نظام احلكم والرشيعة والقانوﻥ ،وبرشط ﺃﻻ تُفيض إىل إثارة النعرات
ِ
ُرض
واجلرائم ﺃو للﻤساس بكرامة األشخاص وحرياهتم ،وﺃﻻ ختدم مصالح ﺃجنبية ﺃو ﺃﻥ ت َّ
بالوضع اﻻقتصادي والصحي يف املﻤلكة ( .)65وحيق للوزارة –يف حالة الرضورة -سحب
( )61ملزيد من التفصيل راجع :نضال إبراﻫيم ،قراءة يف القانوﻥ اﻻحتادي رقم ( )2لسنة  2015يف شأﻥ التﻤييز والكراﻫية ،ورقة
عﻤل ،بحث منشور بإدارة حقوق اإلنساﻥ بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.2016 ،
( )62تنص املادة السابعة من النظام األسايس للحكم يف املﻤلكة العربية السعودية عىل ﺃنَّه« :يستﻤد احلكم يف املﻤلكة العربية
السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله .ومها احلاكامﻥ عىل ﻫذا النظام ومجيع ﺃنظﻤة الدولة».
( )63تنص املادة ( )23من النظام األسايس للحكم يف املﻤلكة العربية السعودية عىل ﺃنَّه« :حتﻤي الدولة عقيدة اإلسالم،
وتطبق رشيعته ،وتأمر باملعروف وتنﻬﻰ عن املنكر ،وتقوم بواجب الدعوة إىل اهلل».
( )64سليامﻥ بن حمﻤد بن عبد اهلل العيدي ،جتريم اإلساءة للرموز الدينية يف نظم دول جملس التعاوﻥ اخلليجي :دراسة
تأصيلية ،دراسة مقدمة للحصول عىل درجة املاجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض (.100 ،)2013
( )65تنص املادة التاسعة من نظام املطبوعات والنرش يف املﻤلكة العربية السعودية عىل ما ييل« :يراعﻰ عند إجازة املطبوعة
ما ييل:
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ﺃي عدد من الصحيفة بدوﻥ ﺃي شكل من ﺃشكال التعويض ،وذلك عند خمالفته ألحكام
الرشيعة ،ويتم ﻫذا اإلجراء بنا ًء عىل قرار من اللجنة املختصة بﻤخالفات ﻫذا النظام(،)66
كام يرتتب عىل من خيالف ﻫذا النظام دفع الغرامة املالية ﺃو إغالق املؤسسة التابعة له(.)67

وإيامنًا من املﻤلكة العربية السعودية برضورة مواكبة التقنيات احلديثة ،وبرضورة سد
الثغرات القانونية يف مواجﻬة اﻻستخدام السلبي للﻤعلوماتية بام يرض بالدين واملجتﻤع،
فقد قد تم التطرق ملوضوع محاية اآلداب العامة والقيم الدينية يف املﻤلكة يف الفقرة األوىل
من املادة السادسة لنظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية ،الصادر بتاريخ 1428/3/8ﻫـ،
حيث شﻤلت العقوبة اجلرائم التالية« :إنتاج ما من شأنه املساس بالنظام العام ،ﺃو القيم
 )1ﺃﻻ ختالف ﺃحكام الرشيعة اإلسالمية.
 )2ﺃﻻ تفيض إىل ما ُخيِل بأمن البالد ،ﺃو نظامﻬا العام ،ﺃو ما خيدم مصالح ﺃجنب َّية تتعارض مع املصلحة الوطنية.
 )3ﺃﻻ تؤدي إىل إثارة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني.
 ) 4ﺃﻻ تؤدي إىل املساس بكرامة األشخاص وحرياهتم ،ﺃو إىل ابتزازﻫم ،ﺃو إىل اإلرضار بسﻤعتﻬم ،ﺃو ﺃسامئﻬم
التجارية.
 )5ﺃﻻ تؤدي إىل حتبيذ اإلجرام ﺃو احلث عليه.
ِ
ُرض بالوضع اﻻقتصادي ،ﺃو الصحي يف البالد.
 /6ﺃﻻ ت َّ
 /7ﺃﻻ تفيش وقائع التحقيقات ﺃو املحاكامت ،إﻻ بعد احلصول عىل إذﻥ من اجلﻬة املختصة.
 )8ﺃﻥ تلتزم بالنقد املوضوعي البناء اهلادف إىل املصلحة العامة ،واملستند إىل وقائع وشواﻫد صحيحة» .وقد تم تعديل
ﻫذه املادة يف عام  2001لتشﻤل حظر التعرض ﺃو املساس بالسﻤعة ﺃو الكرامة ﺃو التجريح ﺃو اإلساءة الشخصية إىل
ﺃي شخص من ذوي الصفة
ﺃي من موظفيﻬا ﺃو ِّ
مفتي عام املﻤلكة ﺃو ﺃعضاء ﻫيئة كبار العلامء ﺃو رجال الدولة ﺃو ٍّ
الطبيعية ﺃو اﻻعتبارية اخلاصة.
( )66تنص املادة السادسة والثالثوﻥ من نظام املطبوعات والنرش يف املﻤلكة العربية السعودية عىل ﺃ َّﻥ« :للوزارة -عند
الرضورة -سحب ﺃي عدد من ﺃعداد الصحيفة دوﻥ تعويض ،إذا تضﻤن ما خيالف ﺃحكام الرشيعة اإلسالمية ،بنا ًء عىل
قرار من اللجنة املنصوص عليﻬا يف املادة السابعة والثالثني».

( )67تنص املادة الثامنة والثالثوﻥ من نظام املطبوعات والنرش يف املﻤلكة العربية السعودية عىل ﺃنَّه« :مع عدم اإلخالل بأي
حكام من ﺃحكام ﻫذا النظام بغرامة مالية ﻻ تتجاوز مخسني ﺃلف
عقوبة ﺃشد ينص عليﻬا نظام آخر ،يعاقب كل من خيالف ً
ريال ،ﺃو بإغالق حمله ﺃو مؤسسته مدة ﻻ تتجاوز شﻬرين ،ﺃو بإغالق حمله ﺃو مؤسسته هنائ ًّيا ،ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير

بناء عىل اقرتاح اللجنة املنصوص عليﻬا يف املادة السابعة والثالثني من ﻫذا النظام».
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الدينية ،ﺃو اآلداب العامة ،ﺃو حرمة احلياة اخلاصة ،ﺃو إعداده ،ﺃو إرساله ،ﺃو ختزينه عن
طريق الشبكة املعلوماتية ،ﺃو ﺃحد ﺃجﻬزة احلاسب اآليل».
املرشع فيﻬا إىل موضوع ازدراء األدياﻥ يف الدستور
ﺃ َّما دولة الكويت فقد تطرق ِّ
والعديد من القوانني ،فأكدت املادة ( )29من دستور الدولة عىل املساواة التامة بني
املواطنني من دوﻥ ﺃي متييز بسبب اجلنس ﺃو اللغة ﺃو األصل ﺃو الدين( ،)68ونصت املادة
( )35منه عىل َّ
ﺃﻥ «حرية اﻻعتقاد مطلقة ،وحتﻤي الدولة حرية القيام بشعائر األدياﻥ طب ًقا
للعادات املرعية ،عىل ﺃﻻ خيل ذلك بالنظام العام ﺃو ينايف اآلداب» .وشددت املادة ()49
من الدستور ﺃيض ًا عىل رضورة محاية النظام العام واآلداب العامة .و ُيالحظ ﺃﻥ الدستور
مل يتطرق إىل محاية الرموز الدينية واملقدسات وإنام تضﻤنتﻬا عبارة (حرية القيام بالشعائر
الدينية طب ًقا للعادات املرعية) .ونستنتج ﺃيض ًا ﺃﻥ موضوع حرية ممارسة الشعائر مرتبط
ارتبا ًطا وثي ًقا بالنظام العام ،فال جيوز إساءة استعامل ﻫذا احلق ،كام ﻻ جيوز تقييده بأي
شكل من األشكال ما دام ُيراعي قوانني البالد(.)69
وﺃفرد املرشع الكويتي املواد ( )113-109من قانوﻥ اجلزاء ملا يتعلق بجرائم انتﻬاك
حرمة األدياﻥ ،وجرم َّ
ﺃي مكاﻥ ُمعدٍّ إلقامة الشعائر
خيرب ﺃو يتلف ﺃو يدنِّس َّ
كل فعل ِّ
وكل ٍ
الدينية ،وﺃي مكاﻥ ُمعدٍّ لدفن املوتﻰ وإقامة اجلنائزَّ ،
فعل ُخيِل باهلدوء املتوجب إلقامة
الشعائر يف ﻫذه األماكن .وﻻ جريﻤة عند ِّ
بث ﺃو إلقاء حمارضة ،ﺃو عند الكتابة بام خيص
ﻫادئ متَّزﻥ ٍ
ٍ
املتعﻤد واملغالطات ومن
خال من التحريف
األمور الدينية ما دامت بأسلوب
َّ
األلفاظ املثرية للفتن( ،)70لكن ُيعاقب عىل ﻫذه األفعال عند تضﻤنﻬا آلراء تثري السخرية

( )68تنص املادة ( )29من الدستور الكويتي عىل َّ
ﺃﻥ« :الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ،وﻫم متساووﻥ لدى القانوﻥ
يف احلقوق والواجبات العامة ،ﻻ متييز بينﻬم يف ذلك بسبب اجلنس ﺃو األصل ﺃو اللغة ﺃو الدين».
( )69سليامﻥ بن حمﻤد بن عبد اهلل العيدي ،جتريم اإلساءة للرموز الدينية يف نظم دول جملس التعاوﻥ اخلليجي "دراسة
تأصيلية" ،دراسة مقدمة للحصول عىل درجة املاجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض (.104 ،)2013
( )70نصت املادة ( )112من قانوﻥ اجلزاء الكويتي عىل ﺃنَّه « :ﻻ جريﻤة إذا ﺃذيع بحث يف دين ﺃو يف مذﻫب ديني ،يف
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والتحقري لدين ﺃو مذﻫب ولطرق ممارسة شعائره( .)71و ُيالحظ من مواد قانوﻥ اجلزاء
الكويتي النص بدقة عىل العديد من األفعال التي تُعترب انتﻬاكًا حلرمة األدياﻥ وازدرا ًء هلا،

واملحرمة يف الدولة ،وﻻ يدع مفﻬوم خمالفة
توضيحا ﻫا ًما ملاﻫيَّة األفعال املباحة
مما ُيعترب
ً
َّ
فضفاضا كالسيف يف
النظام العام واآلداب العامة املنصوص عليﻬام يف الدستور واس ًعا
ً
وجه احلق يف حرية اﻻعتقاد والتعبري وممارسة الطقوس والشعائر.
ﺃما القانوﻥ رقم ( )31لسنة  1970املُعدِّ ل لبعض ﺃحكام قانوﻥ اجلزاء رقم ( )16لسنة
 ،1960فإنَّه مل ُ
خيل من بعض العبارات الفضفاضة واملبﻬﻤة عند النص عىل جرائم ﺃمن
الدولة الداخيل .ومثال ﻫذا ﺃنَّه ُيعاقب وف ًقا للامدة ( )29منه «كل من دعا إىل اعتناق
مذاﻫب ترمي إىل ﻫدم النظم األساسية يف الكويت بطرق غري مرشوعة ،ﺃو إىل اﻻنقضاض
بالقوة عىل النظام اﻻجتامعي ﺃو اﻻقتصادي القائم يف الكويت»( .)72وذلك دوﻥ وضع
تعريفات حمددة للﻤعنﻰ املقصود بالنظم األساسية يف الكويت ﺃو للﻤعنﻰ املقصود بالنظام
ٍ
ونظريات
اﻻجتامعي ﺃو اﻻقتصادي القائم .وعىل ﻫذا ،فﻤن املﻤكن اعتبار من يفكِّر بنظ ٍم

ٍ
خطريا معتد ًيا عىل ﺃمن الدولة.
حديثة للدولة ،جمر ًما
اقتصادية
ً

حمارضة ﺃو مقال ﺃو كتاب علﻤي ،بأسلوب ﻫادئ متزﻥ خال من األلفاظ املثرية ،وثبت حسن نية الباحث باجتاﻫه إىل النقد
العلﻤي اخلالص».
( )71نصت املادة ( )111من قانوﻥ اجلزاء الكويتي عىل َّ
ﺃﻥ« :كل من ﺃذاع ،بإحدى الطرق العلنية املبينة يف املادة ،101
تصغريا لدين ﺃو مذﻫب ديني ،سواء كاﻥ ذلك بالطعن يف عقائده ﺃو يف شعائره ﺃو يف
حتقريا ﺃو
آرا ًء تتضﻤن سخري ًة ﺃو
ً
ً

طقوسه ﺃو يف تعاليﻤه ،يعاقب باحلبس مدة ﻻ جتاوز سنة واحدة وبغرامة ﻻ جتاوز ﺃلف دينار ،ﺃو بإحدى ﻫاتني العقوبتني».
( )72تنص املادة رقم ( )29من القانوﻥ رقم ( )31لسنة  1970ا ُملعدِّ ل لبعض ﺃحكام قانوﻥ اجلزاء رقم ( )16لسنة 1960
عىل َّ
ﺃﻥ« :كل من حرض علنًا ﺃو يف مكاﻥ عام ،ﺃو يف مكاﻥ يستطيع فيه سامعه ﺃو رؤيته من كاﻥ يف مكاﻥ عام ،عن طريق
القول ﺃو الصياح ﺃو الكتابة ﺃو الرسم ﺃو الصور ﺃو ﺃية وسيلة ﺃخرى من وسائل التعبري عن الفكر ،عىل قلب نظام احلكم
القائم يف الكويت ،وكاﻥ التحريض متضﻤنًا احلث عىل تغيري ﻫذا النظام بالقوة ﺃو بطرق غري مرشوعة ،يعاقب باحلبس مدة
ﻻ جتاوز عرش سنوات .حيكم بنفس العقوبة عىل كل من دعا بالوسائل السابقة إىل اعتناق مذاﻫب ترمي إىل ﻫدم النظم
األساسية يف الكويت بطرق غري مرشوعة ،ﺃو إىل اﻻنقضاض بالقوة عىل النظام اﻻجتامعي ﺃو اﻻقتصادي القائم يف
الكويت».
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وحظرت املادة ( )19من قانوﻥ املطبوعات والنرش الكويتي لعام  ،2006املساس
بالذات اإلهلية ﺃو القرآﻥ الكريم ﺃو األنبياء ﺃو الصحابة ﺃو زوجات النبي  --ﺃو آل
البيت -عليﻬم السالم -بالطعن ﺃو السخرية ﺃو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبري
املنصوص عليﻬا يف املادة ( )29اآلنفة الذكر ،من القانوﻥ رقم ( )31لسنة .)73(1970
وتكوﻥ عقوبة رئيس التحرير وكاتب املقال ﺃو املؤلف املخالفني للﻤحظور يف املادة (:)19
احلبس والغرامة ﺃو إحدى ﻫاتني العقوبتني ،مع جواز إلغاء ترخيص الصحيفة من قبل
املحكﻤة اجلزائية ملدة ﻻ تزيد عن سنة ومصادرة العدد املنشور وإغالق املطبعة(.)74
ويف مرص دﺃبت الدساتري املتعاقبة يف عام  1923وعام  1964عىل الفصل ما بني حرية
اﻻعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،فأطلقت حرية اﻻعتقاد وقيدت حرية ممارسة
الشعائر الدينية هبدف عدم اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة .بيد ﺃﻥ دستور 1971
مل يقيد ممارسة الشعائر الدينية عندما نصت املادة ( )46منه عىل ﺃﻥ «تكفل الدولة حرية
العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية» .ونص دستور عام  2012يف املواد ( )43و()44
عىل ﺃﻥ حرية اﻻعتقاد مصونة ،وعىل حظر اإلساءة للرسل واألنبياء كافة .ونصت املادة
( )64من الدستور املرصي لعام  2014عىل َّ
ﺃﻥ «حرية اﻻعتقاد مطلقة .وحرية ممارسة
( )73نصت املادة ( )19من القانوﻥ رقم ( )3لسنة  2006يف شأﻥ املطبوعات والنرش عىل ﺃنَّه« :حيظر املساس بالذات اإلهلية
ﺃو القرآﻥ الكريم ﺃو األنبياء ﺃو الصحابة األخيار ﺃو زوجات النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم -ﺃو آل البيت -عليﻬم السالم-
بالتعريض ﺃو الطعن ﺃو السخرية ﺃو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبري املنصوص عليﻬا يف املادة  29من القانوﻥ رقم
( )31لسنة  1970بتعديل بعض ﺃحكام قانوﻥ اجلزاء رقم 16لسنة .»1960
( )74نصت املادة ( )27من القانوﻥ رقم ( )3لسنة  2006يف شأﻥ املطبوعات والنرش عىل ﺃنَّه« :مع عدم اإلخالل بأي
عقوبة ﺃشد ينص عليﻬا قانوﻥ آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب املقال ﺃو املؤلف:
 )1إذا نرش يف الصحيفة ما حظر يف املادة ( )19باحلبس مدة ﻻ جتاوز سنة واحدة وغرامة ﻻ تقل عن مخسة آﻻف دينار وﻻ
تزيد عن عرشين ﺃلف دينار ،ﺃو بإحدى ﻫاتني العقوبتني [ ،]...وجيوز للﻤحكﻤة اجلزائية يف ﺃي من احلاﻻت السابقة ﺃﻥ
تأمر بإلغاء الرتخيص ﺃو تعطيل الصحيفة مدة ﻻ تزيد عىل سنة واحدة ،ومصادرة العدد املنشور ،وضبط النسخة والدعامة
األصلية املثبت عليﻬا ،وإعدامﻬا ،وإغالق املطبعة املستخدمة يف الطبع».
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حق ينظﻤه القانوﻥ».
الشعائر الدينية وإقامة ُد لور العبادة ألصحاب األدياﻥ السامويةٌّ ،
ويتضح مما سبق ﺃنه مل يتم اﻻعرتاف بحرية ممارسة الشعائر الدينية إﻻ ألصحاب الديانات
الساموية دوﻥ غريﻫم.
وقد استند قانوﻥ العقوبات املرصي يف جتريم اإلساءة إىل األدياﻥ إىل اإلرضار بأمن
الدولة من جﻬة الداخل عندما عاقب يف املادة (/98و) باحلبس مدة ﻻ تقل عن ستة ﺃشﻬر
وﻻ جتاوز مخس سنوات ،ﺃو بالغرامة التي ﻻ تقل عن مخسامئة جنيه وﻻ جتاوز ﺃلف جنيه،
لكل من استغل الدين يف الرتويج بالقول ﺃو الكتابة ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة ﺃو
حتقري ﺃو ازدراء ﺃحد األدياﻥ الساموية ﺃو الطوائف الدينية املنتﻤية إليﻬا ،ﺃو اإلرضار
بالوحدة الوطنية( .)75وواضح من ﻫذا التجريم ﺃﻥ ارتباطه باإلساءة إىل األدياﻥ يأيت من
استغالل الدين يف الرتويج ألفكار متطرفة بقصد ازدراء ﺃحد األدياﻥ الساموية ﺃو الطوائف
الدينية املنتﻤية إليﻬا .كل ذلك باإلضافة إىل اتساع التجريم لإلرضار بالوحدة الوطنية.
كام اعتﻤد التجريم عىل اإلرضار باملصلحة العﻤومية يف اجلرائم املنصوص عليﻬا يف
املادتني ( )160و( )161عقوبات ،إذ تنص املادة ( )160من قانوﻥ العقوبات املرصي
عىل ﺃنه يعاقب باحلبس والغرامة ﺃو بإحدى ﻫاتني العقوبتني(:)76
 .1كل من شوش عىل إقامة شعائر ملة ،ﺃو احتفال ديني خاص هبا ،ﺃو عطلﻬا بالعنف
والتﻬديد.
رموزا،
مباين معدَّ ة إلقامة شعائر دين ،ﺃو
ً
 .2كل من َّ
خرب ﺃو كِس ﺃو ﺃتلف ﺃو دنَّس َ
ﺃو ﺃشياء ﺃخرى هلا حرمة عند ﺃبناء ملته ﺃو فريق من الناس.

( )75ملزيد من التفصيل راجع مقال ﺃمحد ِسور ،العالقة بني حرية التعبري وحرية العقيدة ،موجود عىل الرابط:
http://www.f-law.net/law/threads/29607
( )76عدلت العقوبة بالقانوﻥ رقم ( )29لسنة  ،1982وكانت العقوبة قبل التعديل ﻫي احلبس مدة ﻻ تزيد عىل سنة ﺃو
جنيﻬا مرص ًّيا.
بغرامة ﻻ تتجاوز اخلﻤسني ً
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 .3كل من انتﻬك حرمة القبور ﺃو اجل َّبانات ﺃو دنسﻬا.
ﺃ َّما احلامية اجلنائية للحرية الدينية فتظﻬر يف املادة ( )161عقوبات التي عاقبت عىل كل

تعد يقع بإحدى الطرق املبينة باملادة ( )171من ﻫذا القانوﻥ واخلاصة بوسائل العالنية،
عىل ﺃحد األدياﻥ التي تؤدى شعائرﻫا علنا .وتعترب من اجلرائم املاسة باملصلحة العامة،
ويقع حتت ﺃحكام ﻫذه املادة:
 .1طبع ﺃو نرش كتاب مقدس يف نظر ﺃﻫل دين من األدياﻥ التي تُؤ َّدى شعائرﻫا علنًا،
ف عﻤدً ا نَص ﻫذا الكتاب حتري ًفا يغري من معناه.
إذا ُح ِّر َ

 .2تقليد احتفال ديني يف مكاﻥ عﻤومي ﺃو جمتﻤع عﻤومي بقصد السخرية به ،ﺃو
ليتفرج عليه احلضور.
كذلك نصت املادة ( )98من قانوﻥ العقوبات عىل ﺃﻥ يعاقب باحلبس مدة ﻻ تقل عن
 6ﺃشﻬر وﻻ تتجاوز  5سنوات ،ﺃو بغرامة ﻻ تقل عن  500جنيه وﻻ تتجاوز ال 1000
جنيه ،كل من استغل الدين يف الرتويج بالقول ﺃو الكتابة ،ﺃو بأية وسيلة ﺃخرى ،ألفكار
منطوقة بقصد الفتنة ﺃو حتقري ﺃو ازدراء األدياﻥ الساموية ﺃو الطوائف املنتﻤية إليﻬا ،ﺃو
اإلرضار بالوحدة الوطنية ﺃو السالم اﻻجتامعي.
كام تنص املادة ( )176عىل ﺃﻥ :يعاقب باحلبس كل من حرض عىل التﻤييز ضد طائفة
من طوائف الناس بسبب اجلنس ﺃو األصل ﺃو اللغة ﺃو الدين ﺃو العقيدة ،إذا كاﻥ من شأﻥ
ﻫذا التحريض تكدير السلم العام.
وﻫنا ،نجد ﺃﻥ العديد من الترشيعات العربية قد ﺃفردت جان ًبا ﻫا ًما من احلامية الترشيعية

ملنع ازدراء األدياﻥ واحلد من الكراﻫية حلامية السلم واألمن اﻻجتامعي ،بغية الوصول
ألقىص درجات حرية اإلنساﻥ املأمولة.
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املطلب الثاين:
املجرمة ﻻزدراء األدياﻥ
التطبيقات العﻤلية للقوانني ِّ
مما ﻻ شك فيه ﺃنه بعد طرح العديد من الترشيعات العربية والغربية التي تؤكد حري َة
وحريتَه يف التعبري عام يؤمن به ،وتؤكِّد ﺃيض ًا جتريم ازدراء األدياﻥ
اعتقاد اإلنساﻥ
ِّ

واملقدسات ،نجد ﺃﻥ ﻫناك تباينًا ملحو ًظا بني تناول تلك احلريات واحلقوق يف الترشيعات
األساسية والعادية وبني تطبيقﻬا التطبيق الفعيل السليم .فالنصوص ﻻ تُفعل إﻻ بوجود
قضاء عﻤيل يؤكد عىل ﺃمهيتﻬا وﻫدفﻬا السامي .لذا كاﻥ لزا ًما ﺃﻥ يتم عرض عدد من

األحكام القضائية املتنوعة واملتعلقة بقضايا املساس باألدياﻥ واحلق يف حرية التعبري من

خالل الفرعني التاليني:

الفرع األول:
تطبيقات املحاكم يف الوطن العريب
نص الدستور املرصي عىل الديانة الرسﻤية للدولة يف املادة ( )2منه ،ونص عىل حرية
َّ
العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية يف املادة ( .)64وقد ﺃكدت املحكﻤة الدستورية
العليا ﺃﻥ املرشع قد التزم يف مجيع الدساتري املرصية مبدﺃ حرية العقيدة ،وحرية إقامة
الشعائر الدينية باعتبارمها من األصول الدستورية الثابتة املستقرة يف كل بلد متحرض.
فلكل إنساﻥ ﺃﻥ يؤمن بام يشاء من األدياﻥ والعقائد التي يطﻤئن إليﻬا ضﻤريه ،وتسكن
إليﻬا نفسه ،وﻻ سبيل ألي سلطة عليه فيام يدين به يف قرارة نفسه وﺃعامق وجدانه .وﺃكدت
املحكﻤة الدستورية العليا انعدام األثر القانوين للنص عىل ديانة رسﻤية للدولة فيام قالته
ِسا ﺃو عالنية– اﻻنضامم
من ﺃنه ﻻ جيوز يف مفﻬوم احلق حلرية العقيدة ،ﺃﻥ تيِس الدولة ًّ -
إىل عقيدة ترعاﻫا ،إرﻫا ًقا آلخرين من الدخول يف سواﻫا ،وﻻ ﺃﻥ يكوﻥ تدخلﻬا باجلزاء
عقاب ًا ملن يلوذوﻥ بعقيدة ﻻ تصطفيﻬا ،وليس هلا بوجه خاص إذكاء رصاع بني األدياﻥ
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متييز ًا لبعضﻬا عىل البعض(.)77
الصدد حكﻤت حمكﻤة استئناف القاﻫرة بارتداد الدكتور نرص حامد ﺃبو زيد
ويف ﻫذا َّ
عن الدين اإلسالمي ،والتفريق بينه وبني زوجته ،بعدما ﺃثبتت املحكﻤة ﺃنه خرج عن
حدود ما جاء به نص املادة ( )47من الدستور املرصي لعام  1971التي جتعل حرية الرﺃي
مكفولة ولكل إنساﻥ التعبري عن رﺃيه يف حدود القانوﻥ ،حيث ﺃثبتت املحكﻤة ﺃﻥ كتابات
املذكور قد سخرت من بعض آيات القرآﻥ الكريم والسنة النبوية .فحكﻤت املحكﻤة ﺃﻥ:
«السيد املذكور كذب كتاب اهلل ،وسخر من بعض آيات القرآﻥ الكريم ،ورﺃى عدم
اﻻلتزام بأحكام اهلل تعاىل الواردة يف آيات الترشيع واألحكام ألهنا ترتبط بفرتة تارخيية
قديﻤة ،ويطالب بأﻥ يتجه العقل إىل إحالل مفاﻫيم معارصة ﺃكثر إنسانية وتقد ًما وﺃفضل

ما وردت بحرفية النصوص .كام نال من السنة النبوية الرشيفة فريدﻫا كوحي من عند اهلل

تعاىل وكأصل للترشيع .وحيث إﻥ األقوال السابقة بإمجاع علامء املسلﻤني وﺃئﻤتﻬم ،إذا
ﺃتاﻫا املسلم وﻫو عامل هبا ،يكوﻥ مرتدًّ ا خار ًجا عن دين اإلسالم .فﻤن ثم فإﻥ املذكور
يكوﻥ قد ارتدَّ عن دين اإلسالمً .
فضال عن اخلروج عىل املادة ( )47من دستور مرص التي
جتعل حرية الرﺃي مكفولة ولكل إنساﻥ التعبري عن رﺃيه يف حدود القانوﻥ ،وﻫو مل يلتزم
حدود القانوﻥ فيام كتبه ،خلروجه عىل قانوﻥ العقوبات يف ﻫذا الشأﻥ ..ﺃما ما دفع به السيد
املذكور من ﺃﻥ ما ﺃتاه يف حدود البحث العلﻤي واﻻجتﻬاد الفقﻬي ،فﻬذا دفع ظاﻫر الفساد،
فإﻥ من املعلوم لكل باحث ولو كاﻥ مبتدئًا ،ﺃﻥ للبحث العلﻤي ﺃصوله ،ولالجتﻬاد الفقﻬي
قواعده ورشوطه ،فإذا انسلخ الباحث عن ﺃصول العلم الذي يبحث فيه ،وإذا حاول ﻫدم
القواعد والرشوط ،وإذا خرج عن التزامات البحث العلﻤي احلقة ،فال يسﻤﻰ ما كتبه

( )77حكم املحكﻤة الدستورية العليا يف  ،1996/5/18القضية رقم  8لسنة  17قضائية "دستورية" ،ج " 7دستورية"
ص .656
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بح ًثا ،وﻻ ما سطره اجتﻬا ًدا»(.)78
كام ﺃقيﻤت دعوى من قبل املحامي عِساﻥ منصور ضد كل من الفناﻥ عادل إمام
واملخرج نادر جالل واملؤلف وحيد حامد واملخرج رشيف عرفة وحمﻤد فاضل ،يتﻬم فيﻬا
املذكورين باإلساءة لإلسالم واملسلﻤني يف ﺃعامهلم ،كفيلم اإلرﻫاب والكباب ،وطيور
الظالم ،وحسن ومرقس ،مستندً ا إىل املادة (98و) من قانوﻥ العقوبات .وﺃصدرت حمكﻤة
جنح العجوزة حكﻤﻬا بعدم قبول الدعويني اجلزائية واملدنية يف  2012/4/26وذلك
نفسﻬا من قبل املحامي ذاته ضدَّ املﻤثل عادل إمام ﺃمام
لعدم اجلريﻤة .كام ﺃثريت الدعوى ُ
وحكم عليه باحلبس مدة
متﻬام إياه باإلساءة لإلسالم واملسلﻤنيُ ،
حمكﻤة جنح القاﻫرةً ،

ثالثة ﺃشﻬر وغرامة  1000جنيه .إﻻ ﺃﻥ حمكﻤة اﻻستئناف قضت يف 2012/9/12
املوجﻬة إليه ،ورفض الدعوى املدنية ،وإلزام املدعي
برباءة عادل إمام من الت َﻬم
َّ
بﻤرصوفات الدعوى(.)79
وحدي ًثا ﺃقيﻤت دعوى رقم  6931لسنة  2015ضد الباحث إسالم إبراﻫيم بحريي
ﻫالل ،املتَّﻬم فيﻬا بازدراء األدياﻥ ،استنا ًدا إىل نصوص املواد (98و )161 ،160 ،من
قانوﻥ العقوبات .وقالت املحكﻤة يف حيثياهتا :إنه توافر ﺃركاﻥ اجلريﻤة يف نص املادة ()98
من قانوﻥ العقوبات ،من خالل ما ورد بتسجيالت املتﻬم بقناة (القاﻫرة والناس) املذاعة
للكافة من ازدرائه للدين اإلسالمي ،حينام تعدى عىل ﺃئﻤة اإلسالم بوصفه هلم بالتخلف
والعته والسفه ،بجانب قوله :إﻥ كتب الرتاث اإلسالمي سبب وجود ظاﻫرة اإلرﻫاب يف
العامل ،فض ً
ال عن لعن املتﻬم لثوابت الدين .وتابعت املحكﻤة يف حيثياهتا ﺃﻥ« :ارتكاب
( )78حكم حمكﻤة استئناف القاﻫرة يف  1995/6/14يف الطعن رقم  287لسنة  111ق .وتأيد بحكم حمكﻤة النقض يف
 1996/8/5يف الطعن رقم  455لسنة  65ق.
( )79حكم حمكﻤة جنح العجوزة يف  ،2012/4/26حكم حمكﻤة استئناف القاﻫرة يف  ،2012/9/12انظر :حماكامت
الكالم ،تقرير حول قضايا ازدراء األدياﻥ وحرية التعبري ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري .8-6 ،منشور عىل اإلنرتنت عىل
الرابط التايلcontent/uploads/2012/10/afte001-24-10-2012.pdf http://afteegypt.org/wp- :
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ً
فضال عن حديثه عن الذات اإلهلية
املتﻬم للجريﻤة يعد استبدا ًدا فكر ًّيا وإرﻫا ًبا دين ًيا،
وسيدنا حمﻤد دوﻥ إجالل وتعظيم لذات املوىل عز وجل وسنة رسوله الكريم ،األمر الذي
ترى معه املحكﻤة توافر ﺃحكام اجلريﻤة يف حق اإلسالم ،وتكوﻥ اجلريﻤة ثابتة ثبوتًا يقينيًّا
يف حق املتﻬم ،خاصة ﺃنه مل يقدم طعنًا بام ورد يف التسجيالت» .ورﺃت املحكﻤة ﺃﻥ اجلريﻤة
التي ارتكبﻬا املتَّﻬم مت ِّثل هتديدً ا لألمن والسلم العام ،وتعد ًيا عىل حرمات األدياﻥ الساموية،
خاصة للدين اإلسالمي ،مستندً ا إىل ﺃفكاره املتطرفة التي ﺃدت إىل ازدراء الدين
اإلسالمي.
ويف دولة اإلمارات ،قضت دائرة اجلنايات بﻤحاكم ديب اﻻبتدائية يف  27ﺃبريل لسنة
 ،2016عىل متﻬم إمارايت باحلبس ملدة شﻬر ،وذلك نتيجة إلدانته بالفعل الفاضح ،وبراءته
من هتﻤة ازدراء األدياﻥ ،وحكﻤت برباءة املتﻬﻤني اآلخرين يف القضية بجنحة اﻻعتداء عىل
حق اخلصوصية .وقد قام املتﻬم األول خالل تواجده يف ﺃحد فنادق ديب بالتزامن مع
احتفاﻻت الكريسﻤس ،باإلساءة إىل ﺃحد األدياﻥ الساموية وﺃعيادﻫا الدينية وتطاول عليﻬا
()80
بالسخرية شفاﻫي ًا ﺃثناء قيام املتﻬم الثاين بتصويره باهلاتف املتحرك.

الفرع الثاين:
تطبيقات املحاكم األوروبية
من التطبيقات اهلامة يف املحاكم األوروبية اﻫتامم فرنسا بحرية اختيار الدين للتأكيد عىل
ﺃهنا دولة علامنية ،فحرية الضﻤري ﺃو الوعي ( )la liberté de conscienceذات صلة وثيقة مع
مبدﺃ حرية التعبري .ويﻤكننا القول :إﻥ حرية الوعي تتضﻤن احلرية يف اختيار الدين ﺃو التيار
الفكري املصاحب له ،ومن ﻫذا املنطلق يﻤكننا القول :إنه باعتبار فرنسا دولة علامنية فإنه
وﺃيضا جيب ﺃﻥ تسﻤح هلم
جيب ﺃﻻ تقوم بالتﻤييز بني األشخاص بسبب معتقداهتم،
ً
( )80صفواﻥ إبراﻫيم ،ديب :احلبس شﻬر ًا واحد ًا إلمارايت يف قضية ازدراء األدياﻥ ،مقال منشور عىل موقع  24اإللكرتوين
بتاريخ  27ﺃبريل  ،2016منشور عىل الرابط التايل/http://24.ae/article/242026 :
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بالتعبري عن ﻫذه املعتقدات وبﻤامرسة شعائرﻫا( ،)81فﻤن حق ﺃي شخص فيﻬا اعتناق ﺃي
دين ﺃو مذﻫب فكري يراه ،دوﻥ تدخل الدولة يف معتقداته.
وقد ظﻬر ذلك جل ًّيا يف قرار املجلس الدستوري الفرنيس رقم ( ،)DC 67-76الذي
حظر ﺃي إشارة تسجل يف ملفات املوظفني العﻤوميني توضح معتقداهتم ،سواء ﺃكانت
معتقدات سياسية ﺃم فلسفية ﺃم دينية .كام ﺃﻥ إمكانية فحص ملفات املوظفني الفردية من قبل
اللجاﻥ اخلاص بالتعيني واملسابقات والرتقيات –وفق قانوﻥ الوظيفة العامة -ﻻتعطي احلق
إلدراج إشارات عن معتقدات ﻫؤﻻء املوظفني يف ملفاهتم ،فﻬذا جيايف املبادئ التي ﺃتﻰ هبا
اإلعالﻥ الفرنيس حلقوق اإلنساﻥ واملواطن الصادر يف  26اغسطس  1789يف املادة ()6
منه التي نصت عىل ﺃنه« :جيب ﺃﻥ يكوﻥ ﻫذا القانوﻥ واحدً ا للجﻤيع .ﺃي إﻥ اجلﻤيع
متساووﻥ لديه .ولكل واحد منﻬم احلق يف الوظائف والرتب بحسب استعداده ومقدرته،
وﻻ جيوز ﺃﻥ ُيفضل رجل عىل رجل يف ﻫذا الصدد إﻻ بﻤﻤيزاته ومواﻫبه»( .)82كام ﺃوضح
قرار جملس الدولة رقم ( )DC 217-86ﺃﻥ ﻫناك التزا ًما مرتت ًبا من الدولة الفرنسية عىل

إظﻬار تعدد للتعبري الديني املامرس يف الدولة ،وذلك من خالل التزام بث قنوات التليفزيوﻥ

العامة الفرنسية لربامج ذات طابع ديني خمصصة للديانات الرئيسية التي متارس شعائرﻫا يف
فرنسا ،ﻫذا اﻻلتزام يعرب عن التعبري التعددي حلرية الوعي ﺃو حرية الضﻤري(.)83
وتتضﻤن حرية الوعي ﺃيض ًا حق األشخاص يف عدم التخيل عن معتقداهتم (ﺃ َّيا كانت؛
دينية ﺃو آراء فلسفية ،ﺃو )...عندما يعﻤلوﻥ لدى مؤسسات تعليﻤية دينية ،ﺃو مشاريع ذات
(81)(De Ce point de vue, UN Etat laic ne doit opérer aucune discrimination entre lespersonnes en raison
(de leur croyance, mais IL doit aussi permettre l’expression et la pratique de ces croyances .
Bertrand MATHIEU, La liberté d’expression en France: de la protection constitutionnelle aux menaces
legislatives, vol. 123, n°1, 2007, p: 235.
(82) Art. 6 de La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen dispose que: (La Loi est l'expression
de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents).
(83) L’obligation qui pèse sur les chaînes de télévision publique de diffuser des emissions à caractère
religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France permet l’expression pluraliste de la liberté
de conscience (decision n ⁰86-217).
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اجتاه ما ،يف ميداﻥ الصحافة عىل سبيل املثال ،وقد يﻤكن هلذه التعبريات عن الرﺃي ﺃﻥ ُحتدَّ د
وتق َّلل باسم احلرية نفسﻬا التي تدعو إليﻬا ﻫذه املشاريع واملؤسسات(.)84
ومن جﻬة ﺃخرى ﺃكدت حمكﻤة اﻻستئناف بباريس ﺃﻥ صحيفة  Charlie Hebdoكانت
قد نرشت العديد من الرسوم الكاريكاتورية للعديد من الرموز الدينية املختلفة ،من
منطلق تبادل األفكار واآلراء وحرية اﻻتصال ،وحرية التعبري ،كام ﺃﻥ حرية التعبري ومبدﺃ
العلامنية التي تنتﻬجه فرنسا يفرضاﻥ عىل املجتﻤع وجود ما يسﻤﻰ مبدﺃ التعددية والتعايش
السلﻤي بني خمتلف األطياف واألدياﻥ ،كام ﺃﻥ احرتام مجيع املعتقدات وف ًقا هلذا املبدﺃ جيب
ﺃﻥ يسري جن ًبا إىل جنب مع حرية انتقاد األدياﻥ ،بأي صورة كانت ،ولو بالتعرض ملسائل
ﺃو ﺃمور ذات قداسة دينية ،إذ ليس ﻫناك جتريم ﻻزدراء األدياﻥ(.)85
وﻫناك رﺃي فقﻬي يوضح ﺃﻥ ﻫذا احلكم قد ناقض نفسه يف العديد من احليثيات التي
ﺃوردﻫا ،بل نستطيع القول ﻫنا :إﻥ ﻫذا احلكم قد ناقض مبد ًﺃ ﻫا ًّما جدً ا تقوم عليه فرنسا

ﻫو :مبدﺃ حظر التﻤييز والكراﻫية والعنف ،الذي يقوم عليه الكياﻥ الفرنيس ككل ،ففي

ﻫذا املقام تتنازع النظرية التي تنادي بحرية التعبري مع نظرية وجوب ال ُبعد عن الكراﻫية.
وبالقطع فإنه جيب إعطاء حرية التعبري برسم الكاريكاتري ﺃو بغريه فسحة ﺃكرب ،إﻻ ﺃنه يف
املقابل جيب ﺃﻻ يكوﻥ استخدام ﻫذا احلق ﻫو الدافع لتأجيج الكراﻫية والنأي عن املساءلة
( )84تعليق عىل قرار املجلس الدستوري انظر:
Bertrand MATHIEU, La liberté d’expression en France: de la protection constitutionnelle aux menaces
legislatives, op.cit., p: 236. (Cette liberté de conscience implique le droit des personnes de ne pas renoncer
à leurs croyances alors même qu’elles sont employées par des établissements d’enseignement
confessionnels ou des entreprises dites de tendance, par exemple en matière de presse, alors même que
les manifestations de cette opinion peuvent être limitées au nom même de la liberté don’t ces entreprises
ou ces établissements sont porteurs).
(85) La Cour estime que: «Charlie Hebdo est un journal satirique qui, au cours des années, publié de très
nombreuses caricatures mettant en cause les diverses religions et que le genre littéraire de la caricature,
parfois délibérément provoquant, participe de la liberté d’expression et de communication des pensées et
des opinions». et «le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions,
quelles qu’elles soient, et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse, le
blasphème n’étant pas réprimé».

ﺃرشف حاتم ،حرية التعبري واحرتام املعتقدات الدينية ،بحث مقدم إىل املؤمتر الدويل " احرتام األدياﻥ وحرية التعبري عن
الرﺃي " ،كلية احلقوق بجامعة حلواﻥ ،مرص ،إبريل .120 ،2015
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القانونية بشكل مطلق( .)86وكاﻥ من األوىل عند النظر إىل مبدﺃ حرية التعبري الذي استند
إليه احلكم ومبدﺃ التعايش السلﻤي ،ﺃﻥ يكوﻥ ﻫو الدافع الرئيس إىل احلفاظ عىل مشاعر
ماليني املسلﻤني قاطني ومواطني الدولة الفرنسية لوﺃد مشاعر البغض والكراﻫية التي
ُﺃججت نتيجة تلك الرسوم الكاريكاتورية.
ﺃما بالنسبة إليطاليا فقد ﺃكدت املحكﻤة الدستورية اإليطالية ﺃﻥ مبدﺃ علامنية الدولة
املقرر يف الدستور ﻫو مبدﺃ ﺃعىل ،ولكنه ﻻ يعني عدم مباﻻة الدولة جتاه األدياﻥ .وﺃكدت
املحكﻤة عام ( 1993القرار رقم  )195التزام الدولة بضامﻥ محاية احلرية الدينية،
واملساواة يف التعامل مع مجيع األدياﻥ ،وحياد الترشيع جتاه مجيع األدياﻥ .وﺃكدت املحكﻤة
عام ( 2005القرار رقم  )168بعدم دستورية عدد من النصوص الترشيعية التي نصت
عىل جريﻤة املساس بالشعور الديني ،عىل ﺃساس ﺃنه يﻤثل معاملة خمتلفة للكاثوليكيني
بالنظر إىل غريﻫم من معتنقي األدياﻥ األخرى .وجتدر اإلشارة إىل ﺃﻥ املحكﻤة الدستورية
اإليطالية قضت سنة ( 1995القرار رقم  )440بدستورية النص الذي يعاقب عىل إﻫانة
الذات اإلهلية ﺃ ًّيا كاﻥ مدلوهلا ،رغم قضائﻬا بعدم دستورية فرض عقوبات ضد من يسب
رجال الدين ﺃو الرموز الدينية كإﻫانة العذراء(.)87
وبالنظر إىل ﺃحكام املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ نجد ﺃهنا اجتﻬت لتطبيق ترشيع
منع ازدراء األدياﻥ يف مواجﻬة عرض فيلم ( )le concile d’amourالذي كاﻥ يشكل إساءة
للد يانة الكاثوليكية وللرموز وللﻤشاعر الدينية لشعب تريول ،وﻫي منطقة تتكوﻥ من
دورا ﻫا ًما يف حياهتم ،وكانت السلطات
ﺃغلبية كبرية من الكاثوليك بحيث يلعب الدين ً

قد حظرت عرض الفيلم يف إحدى ُد لور السينام وصادرت الفيلم فادعﻰ مقدم الطلب ﺃﻥ
( )86ﺃرشف حاتم ،املرجع السابق 121 ،وما بعدﻫا.
( )87انظر حكﻤﻬا الصادر سنة ( 1997رقم  ،)329وحكﻤﻬا الصادر سنة ( 2000رقم  )508وسنة ( 2002رقم
 .)327انظر د .ﺃمحد ِسور ،العالقة بني حرية التعبري وحرية العقيدة ،مقال موجود عىل الرابط:
http://www.f-law.net/law/threads/29607
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انتﻬاكًا حلق مؤسسته يف حرية التعبري بﻤوجب املادة ( )10من اﻻتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنساﻥ قد وقع .لكن املحكﻤة حكﻤت بعدم وقوع انتﻬاك للامدة ( )10من اﻻتفاقية؛ ألﻥ
وخصوصا احلق يف احرتام الشعور
منع عرض الفلم كاﻥ هبدف محاية حقوق اآلخرين
ً
الديني للفرد .وقد قامت املحكﻤة بتقييم املصالح املتضاربة من ممارسة اثنني من احلريات
األساسية املكفولة بﻤوجب اﻻتفاقية (حق حرية التعبري وحق احرتام الشعور الديني
للفرد) ،وخلصت إىل ﺃﻥ السلطات النﻤساوية مل تبالغ وختطئ يف تقديرﻫا.
وقد ﺃضافت املحكﻤة ﺃنه يف ظل غياب تصور موحد ألمهية الدين يف املجتﻤع ،وملدى
ً
ﻫامشا من التقدير
احلرية يف التعبري املسﻤوحة يف مواجﻬة الشعور الديني لآلخرين ،فإﻥ
يظل مرتوكًا للدولة لتحديد مدى رضورة تدخلﻬا( .)88ويف الواقع ،فإﻥ املحكﻤة اجتﻬت
يف معظم القضايا املتعلقة باملسائل الدينية إىل ﺃﻥ السلطات الوطنية تكوﻥ ﺃقدر من القايض
الدويل بالنسبة لتحديد اإلجراءات املناسبة يف ضوء الوضع القائم حمل ًّيا يف وقت معني(.)89
بريطاين
ويف وقائع قضية ( )Norwood v. United Kingdomالتي اهتم فيﻬا مواط ٌن
ٌّ
بالتحريض عىل الكراﻫية ضد املسلﻤني عندما علق لوحة عىل نافذة بيته كتب عليﻬا
«اطردوا اإلسالم من بريطانيا وامحوا الشعب الربيطاين» ،ووضع يف خلفيتﻬا صورة ملبنﻰ
التجارة العاملي بنيويورك حمرت ًقا ،خلصت املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ إىل ﺃﻥ
العبارات والصور تتضﻤن ﻫجو ًما ضد كافة املسلﻤني يف بريطانيا ،ألﻥ التعﻤيم ضد طائفة

دينية معينة ﻻ يتناسب مع قيم التسامح والسالم اﻻجتامعي وعدم التﻤييز( .)90ومع ذلك
ﺃكدت املحكﻤة يف حكم آخر يف قضية ( )Murphy c. Irlandeﺃﻥ القيود املفروضة عىل حرية
تفسريا ضيق ًا(.)91
التعبري جيب ﺃﻥ تفِس
ً
ويف هناية املطاف ،يﻤكن لنا ﺃﻥ نقول :ﻻ يزال ﻫناك يشء من الغﻤوض ﺃو التباين بني
(88) CEDH, Otto-Preminger-Institut v. Austria, (13470/87) [1994] ECHR 26 (20 September 1994). § 50.
(89) CEDH, Otto-Preminger Institut c/ Autriche, op. cit. § 56.
(90) CEDHK, Norwood v. United Kingdom, 2004-XI ECHR, at 343-347.
(91) CEDH, Murphy c. Irlande, 10 juil. 2003, § 67.
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ونظرا
ﺃحكام املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ وﺃحكام املحاكم الوطنية األوروبية.
ً
للخلفيات الثقافية والدينية املختلفة للدول ،فستظل اإلشكاليات القانونية قائﻤة إىل ﺃﻥ

يتم وضع معايري واضحة ومتقاربة للحد من حرية الرﺃي والتعبري عند املساس بالدين
والشعور الديني واملقدسات لدى األفراد.
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اخلاتـــﻤة
لقد توصلنا من خالل دراسة موضوع ازدراء األدياﻥ يف ظل القوانني الدولية
والوطنية إىل جمﻤوعة من النتائج والتوصيات ،نجﻤلﻬا فيام ييل:
ً
ﺃوﻻ :النتائج:
 .1عىل الرغم من تعدد الترشيعات التي تؤكد حظر ازدراء األدياﻥ ،إﻻ ﺃﻥ التطبيق
العﻤيل هلذا احلظر خيتلف كلي ًا عن النصوص املكتوبة.
 .2عىل الرغم من توجه املرسوم اﻻحتادي ( )2لسنة 2015م حلامية األدياﻥ
حرصا ،إﻻ ﺃنه جيب ﺃﻻ ُيفﻬم منه ﺃﻥ اﻻعتداء عىل األدياﻥ األخرى يف
الساموية
ً

الدولة غري معاقب عليه؛ فاألجانب ﺃو املقيﻤوﻥ يف الدولة يتﻤتعوﻥ باحلقوق
واحلريات املقررة يف املواثيق الدولية التي يكوﻥ اﻻحتاد طر ًفا فيﻬا سندً ا لنص

املادة ( )40من الدستور ،وﻫذا يعني اﻻعرتاف وحتقيق احلامية لكافة األدياﻥ
واملذاﻫب السائدة يف العامل(.)92
 .3املحكﻤة األوروبية حلقوق اإلنساﻥ ﻫي حامل لواء حرية األدياﻥ ،فعىل الرغم
من تعدد الترشيعات األوروبية التي تؤكد حرية األدياﻥ ،إﻻ ﺃﻥ الدول الغربية
مل تطبق تلك الترشيعات التطبيق األمثل ،عىل خالف املحكﻤة التي عﻤلت عىل
التطبيق السليم هلا.
 .4تستغل العديد من الدول السلطة التقديرية التي تتﻤتع هبا عند حتديدﻫا لألفعال
التي تندرج حتت جريﻤة ازدراء األدياﻥ ،وذلك ملامرسة ضغوط ﻻ مربر هلا
ﺃحيانًا ،وقد تكوﻥ ألﻫداف سياسية ،كام ﻫو حاهلا عند حتديد الظروف املربرة
إلعالﻥ حالة الطوارئ دونام اعتبار لرشوط إعالهنا املنصوص عليﻬا يف
( )92تنص املادة ( )40من الدستور اإلمارايت عىل ﺃﻥ« :يتﻤتع األجانب يف اﻻحتاد باحلقوق واحلريات املقررة يف املواثيق
الدولية املرعية ،ﺃو يف املعاﻫدات واﻻتفاقيات التي يكوﻥ اﻻحتاد طر ًفا فيﻬا ،وعليﻬم الواجبات املقابلة هلا».
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املعاﻫدات الدولية.
 .5إﻥ العديد من املصطلحات واأللفاظ يف موضوع ازدراء األدياﻥ متقاربة لكنﻬا
قد ختتلف يف املعنﻰ وما زالت تثري اللغط لدى الكثريين ،كالتدنيس واﻻمتﻬاﻥ
واإلﻫانة والتحقري والتشﻬري واملساس والردة والتعدي عىل احلرمات.
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[د .علياء زكريا ود .جمال بارافي]

ثان ًيا :التوصيات:
 .1توضيح املصطلحات واأللفاظ واحلدود الفاصلة بني ممارسة احلق والتعسف يف
استخدامه ﺃو جتاوزه ،وتوضيح اخلط الفاصل بني حق حرية الرﺃي والتعبري وبني
اﻻعتداء عىل اآلخرين ومقدساهتم.
 .2جيب ﺃﻻ تتعسف ﺃو تتوسع الدول واملحاكم يف استخدام اهلامش التقديري املتاح
هلا ﺃثناء حتديد حاﻻت وقوع جريﻤة ازدراء األدياﻥ ،فالقيود التي تضعﻬا هبدف
محاية النظام العام واألمن جيب ﺃﻥ تكوﻥ ملحة ورضورية وليست هبدف الضغط
ﺃو التشفي من بعض اجلامعات يف الدولة.
 .3رضورة حتقيق التعاوﻥ الدويل الفعال يف جرائم التعدي عىل األدياﻥ عىل الصعيد
الترشيعي والقضائي واﻻستخبارايت ،فال بد لقوانني البالد وﺃحكامﻬا القضائية
خصوصا عند التصدي هلذه األفعال
ﺃﻥ تتامشﻰ مع التطور يف املجتﻤع الدويل،
ً
ذات اآلثار اخلطرية والعابرة للحدود.
 .4تشجيع لغة احلوار والعقل بني األدياﻥ املختلفة وبني معتنقي الدين الواحد،
والرتكيز عىل نرش قيم التسامح والسالم وقبول اآلخر يف كافة مناﻫج املراحل
ٍ
متواز وواع.
الدراسية لبناء جمتﻤع
 .5وضع عقوبات رادعة ومشددة يف حالة اﻻعتداء عىل األدياﻥ واملقدسات ،وإلزام
الدول باختاذ التدابري الترشيعية والفنية حلامية املقدسات واألدياﻥ حتت طائلة
املسؤولية ،وإيقاع اجلزاء الدويل باألطراف املقرصة.

[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018

53

[السنة الثانية والثالثون]

303

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 5

[جريمة إزدراء األديان في القانون الدولي والوطني ]

قائﻤة املراجع
الكتب:
 )1ابن ماجة ﺃبو عبد اهلل حمﻤد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،املحقق :شعيب
حمﻤد كامل قره بليلَ ،عبد اللطيف حرز اهلل ،ط،1
األرنؤوط ،عادل مرشدَّ ،
بريوت ،دار الرسالة العاملية.2009 ،
 )2ﺃمحد رشاد طاحوﻥ ،حرية العقيدة يف الرشيعة اإلسالمية ،ط  ،1مرص ،إيرتاك
للنرش والتوزيع.1998 ،
 )3ﺃمحد عبد احلﻤيد الرفاعي ،املسئولية اجلنائية الدولية للﻤساس باملعتقدات
واملقدسات الدينية :دراسة يف ضوء حرية الرﺃي والتعبري ،القاﻫرة ،دار النﻬضة
العربية.2007 ،
 )4ﺃرشف حاتم ،حرية التعبري واحرتام املعتقدات الدينية ،بحث مقدم إىل املؤمتر
الدويل "احرتام األدياﻥ وحرية التعبري عن الرﺃي" ،كلية احلقوق بجامعة
حلواﻥ ،مرص ،إبريل .2015
 )5إميل بديع يعقوب (إرشاف) ،موسوعة كنوز املعرفة "األدياﻥ" ،ط ،2دار نظري
عبود ،لبناﻥ.1999 ،
 )6خالد مصطفﻰ فﻬﻤي ،حرية الرﺃي والتعبري يف ضوء اﻻتفاقيات الدولية
والترشيعات الوطنية والرشيعة اإلسالمية وجرائم الرﺃي والتعبري ،ط ،1
اإلسكندرية ،دار الفكر اجلامعي2009 ،م.
 )7عبدالرازق السنﻬوري ،ﺃصول الفقه.1936 ،
 )8عادل ماجد ،مسؤولية الدول عن اإلساءة لألدياﻥ والرموز الدينية ،ط ،1
ﺃبوظبي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اﻻسرتاتيجية.2007 ،
 )9حمﻤد الغزايل ،حقوق اإلنساﻥ بني تعاليم اإلسالم وإعالﻥ األمم املتحدة،

304

54

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/5

??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ????? Barafi and Zakaria:

[د .علياء زكريا ود .جمال بارافي]

اجلزائر ،دار املعرفة.2001 ،
 )10حمﻤد عبد اهلل الرشقاوي ،مقارنة األدياﻥ ،القاﻫرة ،دار الفكر العريب.2000 ،
 )11نبيل قرقور ،حقوق اإلنساﻥ بني املفﻬوم الغريب واإلسالمي :دراسة يف حرية
العقيدة ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة.2010 ،
12) F.SUDRE, Droit international et européen de droit fondamentaux,
Paris, PUF, 2005.

التقارير واملقاﻻت وﺃوراق العﻤل:

13) Bertrand Mathieu, «La liberté d’expression en France: de la protection
constitutionnelle aux menaces législatives», Revue du droit public et de
la science politique en France et à l’étranger, vol. 123, n°1, 2007, p.
231- 259.
14) Jeremy Patric, The Curious Persistence of Blasphemy, Florida Journal
of International Law, vol. 23, 2001, p. 187-220.

 )15إبراﻫيم حمﻤد العناين ،حري ة العقيدة بني الرشيعة اإلسالمية والوثيقة الدولية
حلقوق اإلنساﻥ ،بحث مقدم إىل املؤمتر العام الثاين والعرشوﻥ .عىل املوقع
اإللكرتوين:
http://www.kantakji.com/

 )16ﺃمحد فتحي ِسور ،العالقة بني حرية التعبري وحرية العقيدة ،مقال موجود عىل
اإلنرتنت موجود عىل الرابط التايل:
http://www.f-law.net/law/threads/29607

 )17باسم وﻫبة ،رؤية حتليلية للطائفية يف مرص ،يف :مقاﻻت مرص لكل املرصيني،
 ،472إعداد :مركز وثائق املؤمتر الوطني األول ملناﻫضة التﻤييز الديني ،القاﻫرة
 12-11إبريل  ،2008ط  ،1مركز املحروسة للنرش واخلدمات الصحفية
واملعلومات.)2009( ،
 )18هبي الدين حسن ،صناعة التﻤييز الديني ،يف :مقاﻻت مرص لكل املرصيني،
 ،142إعداد :مركز وثائق املؤمتر الوطني األول ملناﻫضة التﻤييز الديني ،القاﻫرة
 12-11إبريل  ،2008ط  ،1مركز املحروسة للنرش واخلدمات الصحفية
واملعلومات.)2009( ،
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 )19صفواﻥ إبراﻫيم ،ديب :احلبس شﻬر ًا واحد ًا إلمارايت يف قضية ازدراء األدياﻥ،
مقال منشور عىل موقع  24اإللكرتوين بتاريخ 27ﺃبريل  ،2016منشور عىل
الرابط التايل/http://24.ae/article/242026 :

 )20حماكامت الكالم ،تقرير حول قضايا ازدراء األدياﻥ وحرية التعبري ،مؤسسة حرية
الفكر والتعبري .منشور عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2012/10/afte001-24-10-2012.pdf

 )21حمﻤد ثامر ،الصكوك الدولية التي حتظر التعصب الديني ،مقال منشور يف موقع
جريدة املثقف ،العدد2015/11/3 ،3346 :م ،عىل الرابط:
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/899320.html.

 )22نضال إبراﻫيم ،قراءة يف القانوﻥ اﻻحتادي رقم ( )2لسنة  2015يف شأﻥ التﻤييز
والكراﻫية ،ورقة عﻤل ،بحث منشور بإدارة حقوق اإلنساﻥ بوزارة الداخلية
بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

رسائل الدكتوراه واملاجستري:
 )23خالد سﻬيل املزروعي ،جريﻤة ازدراء األدياﻥ :دراسة حتليلية بني الرشيعة
والقانوﻥ ،رسالة ماجستري ،كلية القانوﻥ بجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا،
اإلمارات.)2016( ،
 )24سليامﻥ بن حمﻤد بن عبد اهلل العيدي ،جتريم اإلساءة للرموز الدينية يف نظم دول
جملس التعاوﻥ اخلليجي :دراسة تأصيلية ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية.)2013( ،
 )25لعيل حيياوي ،محاية املقدسات الدينية عند الدول غري اإلسالمية" :دراسة مقارنة
بني الفقه اإلسالمي والقانوﻥ اجلنائي العام" ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم
اﻻجتامعية واإلسالمية بجامعة احلاج خلرض باتنة ،اجلزائر.)2010-2009( ،
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